
 

 

 

 

 

  

 

 

 عنوان البحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ليبيا -السدرة خليج جامعة القانون  كلية1

Ramdan20112001@gmail.com 
 ليبيا - الإسلامية الأسمرية الجامعة - والقانون  الشريعة كلية2

Ibrahimhaddaj82@gmail.com 
 ليبيا - الإسلامية الأسمرية الجامعة -والقانون  الشريعة كلية3

Atya.gwireb82@gmail.com 
  

 م 21/10/0202تاريخ النشر:     م                    15/11/0202:  القبولتاريخ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

HNSJ 
 

Humanitarian & Natural 

Sciences Journal 

ISSN: (e) 2709-0833 

www.hnjournal.net  

ية مجلة العلوم الإنسانية والطبيع  
محكمةمجلة علمية   

 

 الدولية المعاهدات أحكام على التحفظات صحة

 رمضان عبدالله محمد العموري1 إبراهيم ميلاد عبد الله هداّج2      عطية على عطية قويرب3
 

 المستخلص 

 من المادة الدولية على الاتفاقيات اتالتحفظ شروط نظام لتضع (1191/1199)لعامي فيينا لقانون المعاهدات  اتجاءت اتفاقي
شكلية والموضوعية، فمن جهة أولى ال الشروطد بمجموعة من حق إبداء تحفظات شرط التقيلدول ل اعطى والتي بموجبها ،(11-23)
غير أنه يجب أن يكون ، لمعاهدةل التصديق أو الانضمام ا سواء عند التوقيع أو عندبداء تحفظهإالاتفاقية تبيح للدول حرية ذا كانت إ

 ، وأن يصدرفي المعاهدة قها أن تصبح طرفاالدول الأخرى التي من ح لكوكذ، المتعاقدة لى الدولإوأن يبلغ  ،وصريحا التحفظ مكتوبا
 التحفظ يتصل لا أنو ، جب أن يكون تحفظا بالمعنى الدقيقي، مقبولاا التحفظ ومن جهة ثانية ولكي يكون من شخص مفوض بذلك، 

تحفظ مع موضوع وغرض ألا يتناقض ال يجب كما أنه  ،مكانية لإبداء التحفظاتإ عدت الدول المتعاقدة بشأنها كلببنود استب
 .نصب فقط على الأحكام الجائز فيها، وأن يالمعاهدة

صحة البحث في من خلال  وذلك ،المعاهدات الدولية أحكام على اتتحفظالنظام القانوني لل عن واستهدفت هذه الدراسة الكشف   
 فيينا لقانون المعاهدات تيببنود اتفاقي امستعين بحقوق الانسان، منها ؛ وخاصة المتعلقةعلى أحكام المعاهدات الدولية اتالتحفظ
ل من الفقه والقضاء الدوليين منه، وكذلك تقرير لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة موقف ك، مع بيان (1191/1199)لعامي 

 بشأن التحفظات على المعاهدات الدولية. 2111والستين 

 التحفظات ، أحكام ، المعاهدات الدولية. :الكلمات المفتاحية

http://www.hnjournal.net/
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THE VALIDITY OF THE PROVISIONS OF INTERNATIONAL TREATIES 
 

Ramadan Abdullah Mohammed Al – Amouri1    Ibrahim Milad Abdullah Hadaj2     Attia Ali Attia Qwerib3 
 

Abstract  

The two Vienna conventions on the law of Treaties of (1969-1986) came to lay down the 

conditions for the system of reservations to international agreements from article (19-23) 

according to which states were given the right to make reservations as long as they 

adhere to a set of total and substantive conditions. On the one hand if the agreement 

allows states the freedom to express their reservation whether upon signature or upon 

ratification or accession of the treaty  however the reservation must be in writing and 

express and to be notified to the contracting states likewise other entitled to become party 

to the treaty and that it is issued by an authorized person on the other hand in order for 

the reservation to be acceptable its reservation must be strictly speaking that the 

reservation does not relate to clauses in respect of which the contracting states have 

excluded all possibility to make  reservations it must also not be in conflict with the 

object and purpose of the treaty and focus only on the permissible provisions. 

This study aimed to uncover the legal regime for reservations to the provisions of 

international treaties this is through researching the validity of  reservations to the 

provisions of international treaties especially those related to human rights using the 

provisions of the Vienna conventions on the law of treaties of (1969-1986) with an 

explanation of the position of international jurisprudence and international judiciary on it 

as the report of the international law commission at its sixty-third 2011 regarding 

reservations to international treaties. 
 

Key Words: Reservations – provisions – international agreements 
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 المقدمة

 براموذلك نتيجة لتطور أسلوب إ ،لدوليمل افي مجال العظاهرة قديمة ومعقدة  على أحكام المعاهدات الدولية اتالتحفظعد ت    
مراعاتها من قبل أطراف  معينة يجب لشروطخضع تعلى المعاهدات الدولية  اتالتحفظف، في القانون الدولي العام المعاهدات

في  الآثاره ةومنتج ةصحيح اتكون التحفظت لكيوذلك ، 1191/1199 نصت عليها اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، المعاهدة
 . مواجهة أطراف المعاهدة

  : أهمية موضوع البحث

اعترفت به اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي حق  انهإمن حيث  على أحكام المعاهدات الدولية اتتكمن أهمية التحفظ
أهمية  الهكما ، حرية تعاقدية في القانون الدولي لجميع الدول والمنظمات الدولية أطراف المعاهدة بما لها من 1199 -1191
غبة في زيادة عدد أطراف ر لل الذلك يتم اللجوء إليه، يزداد تعقيدا يوما بعد يوممكنة لا غنى عنها لنظام دولي  اباعتبارهبالغة 

لك ذو ، أحد أطرافها لا تقبله هاأو نصا في شرطافي حالة وجود  وخاصة، هاصو بقصد محاولة التخفيف من حدة نصو  ،المعاهدة
 .تي فييناالمنصوص عليها في اتفاقي لشروطوفقا ل

  : إشكالية موضوع البحث

صحة التحفظات على أحكام المعاهدات ب يتعلق ما انهم ،الإشكاليات في الممارسة الدوليةالعديد من  التحفظات ثيرت
باعتبارها من أهم الأحكام العامة  للنظام القانوني للتحفظات طبقا المعاهدات الدولية الخاضعة لها ة الشروطومدى كفاي الدولية،

والمنظمات الدولية  وما مدى التزام الدول ،(23 -11المواد من )في تي فيينا لقانون المعاهدات التي تنظمه وفقا لما جاء في اتفاقي
  .؟الدولية لمقتضيات تطور القانون للاستجاب المنصوص عليها في اتفاقيتي فيينا تلك الأحكامب

  : بحثفي المتبع المنهج ال

مع الأخذ بعين  ،المعاهدات الدولية لابد من إتباع المنهج  التحليلي أحكام على اتالتحفظصحة لبحث ودراسة موضوع 
جاء  وفق ما على أحكام المعاهدات الدولية التحفظ صحة شروطوذلك من خلال تحليل  ،ي والواقع العمليالاعتبار البعد التاريخ

 . إلى استنتاجات مستخلصة عن ذلكلا ، وصو قيتي فيينافي اتفا

  : البحث خطة

التحفظات الشكلية على أحكام  لدراسة الأول نخصص المبحث، ثنائيةث بالدراسة وفقا لخطة نتناول موضوع البح
  على أحكام المعاهدات الدولية. جوهريةالتحفظات ال مبحث الثاني فنخصصه لدراسةأما ال ،المعاهدات الدولية

 

 

 

 

 



 www.hnjournal.net        (    6( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية       0202 ديسمبر، خرونآالعموري وان مضر                               

 

                                             13 | صفحة         

                        .HNSJ Volume 1. Issue 6                                                                 حكام المعاهدات الدولية                      أالتحفظات على حة ص

 المبحث الأول
 التحفظات الشكلية

   : وتقسيم تمهيد
أجازت  إنها ، حيثاهدات الدولية في القانون الدوليالمع على اتأساس نظام التحفظ فيينا تيمن اتفاقي (11)تعد المادة 

لهذه  ةخاضع اتكون التحفظت، وبالتالي لكي -دولة أو منظمة دولية -على المعاهدات الدولية من قبل أي طرف  اتالتحفظ
ستوفي ت، بمعنى أنه لابد أن لهذه الرغبةعند إبدائها  شروطعليها مراعاة بعض ال، ية الأحكام الواردة فيها بالخصوصالمادة ولبق

  .(1)تفاقيتي فيينالنظام المرن الذي جاءت به اا لمجالمستفادة والمستخلصة من م شروطمجموعة من ال اتتحفظال

ضرورة توافر  ،ةبصفة خاص تفاقيتي فيينامن ا (23)، ومن المادة بصفة عامة اتالتحفظتفاد من أحكام وبناء على هذا يس
يعد تحفظها حتى وذلك ، على حكم من أحكام المعاهدة لدوليةاالدولة أو المنظمة  اي تبديهتال اتتحفظال لصحة شكلية شروط

 .وله آثار قانونية –نظمة الدولية الم الدولة أو –       ر عنيصدكأي تصرف آخر ، با لآثاره القانونيةصحيحا ومرت

من خلال المطالب       –دولية المعاهدات ال أحكام على ات الشكليةتحفظال –هذا المبحث  ناول دراسةنت بناء على ذلكو 
 : التالية

 .وتأكيده إبداء التحفظ :المطلب الأول

 وقت التحفظ.: المطلب الثاني

 .وتأكيده إبلاغ التحفظ :المطلب الثالث

 .صدور التحفظ: المطلب الرابع

 المطلب الأول

 التحفظ وتأكيدهإبداء 

يجب أن يتم التحفظ والقبول الصريح " نصت على أنه: إنها حيثيينا من اتفاقيتي ف (23/1)من نص المادة  ذلك يستخلص    
الأخرى  وإلى الدول والمنظمات الدولية، دول والمنظمات الدولية المتعاقدة، وأن يبلغ إلى التحفظ والاعتراض على التحفظ كتابةبال

 . "لها أن تصبح أطرافا في المعاهدة التي يحق

، الأمر الذي يعني أن التحفظات الشفوية أمرا غير ةوفي وثيقة خاص تهن يتم كتابأأن التحفظ يجب  هذا النص يتضح منو    
فظ وبدونها لا فالكتابة إذا شرط جوهري في إجراءات التح .(3)، كذلك الأمر بالنسبة للتحفظات الضمنية أو المشترطة(2)جائز قانونا

                                                      
دار النهضة  لتطبيق والتفسير"،ا -الآثار –البطلان -الشروط الموضوعية  –الشروط الشكلية  –إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، "الإبرام  د. على (1)

 .341، ص1111 الطبعة الأولى، العربية، القاهرة،
 الطبعة الأولى، ، الأردن،شريعة الإسلامية، دار الاتحاد العربي للطباعةد. عبد الغني محمود، التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدولي العام وال (2)

 .  31، ص1199
الالزامي لمحكمة العدل الدولية، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية أ. عابدين عبد الحميد حسن قنديل، تحفظات الدول على قبول الاختصاص  (3(

 .212، ص1114الاقتصاد والعلوم السياسية، 
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هي و نتيجة مهمة في التحفظ وتترتب على هذا الشرط  ،(1)المنظمات الدولية على وجه الدقةأو الدول  يمكن أن نعرف مواقف
ير المتصور أن فشرط الكتابة في التحفظ يعني أنه لا بد أن يتم بشكل صريح وبالتالي من غ ،(استبعاد فكرة )التحفظ الضمني

إلا أنه قد سبق وأن أثيرت فكرة التحفظ الضمني المفترض بمناسبة قضية  .للنص المشار إليه أعلاه يكون التحفظ ضمنيا وفقا
ية في ، وتعد هذه الفكرة من الأفكار العامة والأساسندالعدل الدولية بين السويد وهولحضانة الطفل التي عرضت على محكمة ا

، إذا كان مخالف ادالدفع باستبعاد القانون الأخير الذي تشير إليه قاعدة الإسن ،، ويقصد بهذه الفكرةإطار القانون الدولي الخاص
د التهرب من الأحكام الموضوعية لدولة أو إذا استعملت قاعدة الإسناد بقص، (القاضي )الدفع بالنظام العامنظام القانوني لدولة لل

 ،قضاة من قضاة المحكمة المشار إليها ةوظهر في هذه القضية اتجاه ضعيف من ثلاث .()الدفع بالغش نحو القانون  القاضي
، ولكن النظام العام الداخلي في كل دولةوكان دافعهم إلى ذلك الحرص على حماية  ،ينادون بالأخذ بفكرة التحفظ الضمني

 .    (2)مة رفضت وجهة نظرهم ولم تأخذ بهاالمحك

 .في الفرع الثاني عن تأكيد التحفظأول ثم نتحدث  عن إبداء التحفظ كفرع تحدث أولاعلى ما سبق ن وبناء   

 إبداء التحفظ كتابة :فرع الأولال

إبدائه من قبل الدولة أو المنظمة  دفي وثيقة خاصة عن ابق ذكره وجوب كون التحفظ مكتوبامن خلال النص الس يتضح جليا   
حفظات الشفوية غير أن الت ضمنيا من هذا النص أيضا كما يستفاد ،الدولية المتحفظة على نص أو أكثر من نصوص المعاهدة

  .(3)جائزة قانونا

سلامية بأدلة واضحة في الشريعة الإ يضاامعاهدات الدولية يجد تبريره ومن الجدير بالذكر أن شرط الكتابة في التحفظ على ال   
الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى  يأيها)   : فهو قوله تعالى في محكم كتابه فأما الدليل القرآني ،صريحة من الكتاب والسنةو 

لعباده المؤمنين لكتابة  – ىسبحانه وتعال –فيها إرشاد الله  من يتأمل في هذه الآية الكريمة يرى  .(4)أجل مسمى فاكتبوه ...(
تفق عليه الناس اولإزالة أي غموض قد يكتنف ما  ،من الإنكار أو الشك ذات الأهمية وذلك خوفامعاملاتهم المؤجلة والمهمة أي 

وتجدر ، للشك والالتباس أو الجحود ودرعاللإنكار  ولكنها أحوط لإثبات الحقوق ودفعا معنى أن الكتابة ليست واجبة شرعاأي ب
عبرة بعموم اللفظ لا ( لأن الرف لكافة المعاملات سواء أكانت )داخلية أو دوليةلإشارة إلى أن الأمر الإرشادي الوارد في الآية ينصا

وأما الدليل من السنة النبوية المطهرة فهو ما وصل إلينا من قول أو فعل عن رسولنا عليه أفضل الصلاة وأتم  .بخصوص السبب
الله عليه  صل -النبي  إن حيث، يه خير ومصلحة الإسلام والمسلمون وهو الذي لا ينطق عن الهوى ولا يفعل إلا ما ف ،التسليم
صلح الحديبية المعروف  ،تم بينه وبين غير المسلمين من معاهدات ومن أشهر ما يثبت ذلك كتابة على كتابة ماحرص  – وسلم

 .القبائل الأخرى قريش وحلفائهم من بين المسلمين وكفار 

                                                      
؛ د. مصطفى أحمد أبو الخير، المبادئ العامة في القانون الدولي المعاصر، 411إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (1)

 .31، ص2119نشر، مصر، إيتراك للطباعة وال
، دار النهضة 1191/1199ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية في ضوء أحكام القضاء الدولي واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي  د. على (2(

 .121، ص1111العربية، القاهرة، 
وفي ظل أحكام القضاء الدولي"،  1191/1199هدات لعامي لاتفاقيتي فيينا لقانون المعاأ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، التحفظ والقانون الدولي، "وفقا  (3(

؛ د. محمد نوري المهدوي، القانون الدولي العام  11، ص2119رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات العليا، مدرسة العلوم الإنسانية، قسم القانون، طرابلس، 
 . 299، ص2114 الطبعة الأولى، دار الرواد، طرابلس،قضايا"، لأصول والالمعاصر، "دراسة تحليلية في ا

 .292سورة البقرة، من الآية:  (4(
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سحب التحفظ أو سحب : "تي تنص على أنوال فيينا ( من اتفاقيتي23/4قرة الأخيرة من نص المادة )وأما بالنسبة لما يتعلق بالف   
ا ذكر من إجراءات في لم من هذا النص أن الكتابة تعد أمرا ضروريايفهم "، يه يجب أن يكون في صورة كتابيةالاعتراض عل
 ،، جعلت لكي يكون أطراف المعاهدة على دراية بأمر التحفظشراط الكتابة في مثل هذه الأحوالوالحكمة من ا، النص السابق

 .(1)ة قد تطرأ بين الأطراف المتعاقدةلحدوث مشاكل مستقبلي ومنعا

 التحفظ كتابة تأكيد :ثانيرع الالف

في اللحظة التي تعبر  حفظها رسمياعلى الدولة المحتفظة تأكيد ت جباإذا ما أبدي التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة كان وا   
يعتبر التحفظ إلا أنه  ،(2)لحظةمنذ تلك اللا يجعل المعاهدة نافذة  ، وهذا إذا كان التوقيعتضائها الالتزام بأحكام المعاهدةفيها عن ار 

من خلال نص  ويتضح، (3)للتحفظ منشئا لا كاشفاكيد يعد ، أي أن التأتم من تاريخ صدور التأكيد الرسميفي هذه الحالة قد 
، فإنه ط التصديق أو القبول أو الموافقةإذا تم التحفظ وقت التوقيع على المعاهدة بشر " :تفاقيتي فيينا بقولها أنه( من ا23/2المادة )

، ويعتبر التحفظ قد تم من تاريخ عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة لدى التعبير ية أن تأكده رسميايجب على الدولة أو المنظمة الدول
يصدر التحفظ بصفة نهائية،  عندما وفي هذا السياق؛ ذكرت لجنة القانون الدولي أن الشكل الكتابي لا يكون ضروريا إلا ."تأكيده

لتوقيع يعني التعبير عن الموافقة النهائية بمعني عند التوقيع على المعاهدة إذا كانت هذه الأخيرة تنص على ذلك، أو إذا كان ا
تها على على الالتزام "اتفاق في شكل مبسط"؛ وفي جميع الحالات الأخرى، عندما تعبر الدولة أو المنظمة الدولية عن موافق

يمكن تركها إصدار التحفظ في الأصل بصورة شفوية، هي مسألة يضا أن مسألة معرفة ما إذا كان يمكن الالتزام. وذكرت اللجنة ا
لا يترتب على الجواب أي أثر عملي، فبإمكان أحد الأطراف المتعاقدة أن يصدر في وكما قال السيد "همفري والدوك"،  مفتوحة،

جميع الأحوال تحفظا حتى تاريخ التعبير عن الموافقة على الالتزام؛ وعندها حتى وإن كان إعلانه الشفوي الأصلي لا يمكن اعتباره 
       .(4)فإن التأكيد الذي يحدث في الوقت المناسب يكون بمثابة إصدار للتحفظ تحفظا حقيقيا،

القبول الصريح للتحفظ أو الاعتراض عليه الذي " :، والتي تنص على أناتفاقيتي فيينا( من 23/3وأما ما يخص نص المادة )   
تأكيد  قبول التحفظ الصريح أو الاعتراض عليه إذا تم قبلأن ويفهم من هذا النص  ."حفظ ليس في حاجة إلى تأكيدد التتم قبل تأكي

لأن الدولة أو المنظمة الدولية القابلة للتحفظ أو  ؛إلى تأكيد ( لم يعد في حاجةالقبول أو الاعتراضأي )الدولة لتحفظها فإنه 
 .     (5)اف المعاهدةمن أي طرف آخر من أطر من التحفظ الذي تم إبدائه  لى موقفها مسبقاقد أكدت ع ،المعترضة عليه

وسحب الاعتراض، يجب أن يتم في ، من قبول وسحب واعتراض جراءاتيتضح أن كل ما يتعلق بالتحفظ من إ ،ما سبقوم   
من خلال نص  ويفهم ذلك .ي للتحفظ عن طريق السكوت الملابسباستثناء حالة واحدة وهي حالة القبول الضمن، صورة كتابية

يعتبر التحفظ مقبولاا من قبل الدولة أو المنظمة إذا لم تبدي " :نصت على أنه إنها حيث اتفاقيتي فيينا( من 21/1المادة )
ن السكوت في هذه الحالة يعد بمثابة قبول ضمني للتحفظ فإ لذلك ."من تاريخ إبلاغها بها شر شهرااعتراضها عليه خلال اثنى ع

  .(6)التحفظ وقبولهم مغايرة تنظم رفض ما لم تنص المعاهدة على أحكا
                                                      

 .91أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (2(
 .99-91دات الدولية، مرجع سابق، ؛ د. على إبراهيم ، التحفظ على المعاه 21د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (2(
 . 91أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (3(
 .191 – 191، ص"A/66/10/Add.1، وثيقة رسمية رقم: 2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (4(
  .  212ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص على د. (5(
 .   221، ص2112؛ د. عبد الكريم علوان، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندرية،  311د. محمد نوري المهدوي، مرجع سابق، ص (6(
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 المطلب الثاني

 وقت التحفظ

يجوز للدولة أو المنظمة الدولية أن " :على أنه صتن إنها ، حيث( من اتفاقيتي فيينا11هذا الشرط من نص المادة ) يستفاد   
يظهر هذا النص و . "إليهاوافقة عليها أو الانضمام تبدي تحفظها على المعاهدة عند التوقيع أو التصديق عليها أو قبولها أو الم

، وذلك ما (، أو الانضماميع، أو التصديقالتوقالمعاهدات الدولية ألا وهي وقت )على  اتبوضوح الأوقات المناسبة لإبداء التحفظ
 سنتناوله بالدراسة على النحو التالي: 

 

 التحفظ وقت التوقيع: الفرع الأول

يمكنها في هذه المرحلة أن تبدي  ،هاالتوقيع على مشروعبفي معاهدة دولية  طرفاة أو منظمة دولية باعتبارها عندما تقوم دول    
، متى كان تها إلى ذلكلك بغض النظر عن الأسباب التي دعذ، و (1)هاعلى نص أو أكثر من نصوصما تشاء من التحفظات 

يظهر على شكل إعلان  وقت التوقيع لذي يتمما يأخذ التحفظ ا وغالبا. (2)ير مخالف لموضوع المعاهدة وغرضهاوغ جائزتحفظها 
ويكتسب التحفظ في هذه المرحلة من مراحل إبرام المعاهدة أهمية خاصة متى كان التوقيع يجعل  .(3)المعاهدة الأصلية نفسها

نافذة فعلى الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة إعادة تأكيد ها ، أما إذا كان التوقيع لا يجعلاهدة نافذة ابتداء من هذه اللحظةالمع
/د( من اتفاقيتي فيينا، فإن التحفظ يبدى وقت التأكيد الرسمي، وهذا 2/1وطبقا لنص المادة ) .(4)يهاتحفظها عند التصديق عل

ات الدولية، حيث إن هذه المصطلح يقوم مقام التصديق عند الدول، بيد أن هذا المصطلح غير منصوص عليه في عمل المنظم
ويتميز التحفظ الذي  .(5)الأخيرة تقوم بالتعبير عن إرادتها بالتصديق على الاتفاقيات التي ألتزمت بها مثلها في ذلك مثل الدول

إلا  ،(6)عنصر المفاجأة عن أولئك الأطراف وبالتالي فهو يبعد ،من قبل جميع الأطراف المتعاقدة بكونه معلوما توقيعيبدي وقت ال
 .(7)يز في وقت لاحق بدون تحديد للزمنأنه يأخذ على هذا الأسلوب مساوئه إذا ما قرن بالتوقيع المؤجل أو أج

ونص المبدأ التوجيهي لدليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات، الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها     
، على أنه: "إذا صدر التحفظ عند التوقيع على معاهدة رهنا بالتصديق عليها أو بإقرارها رسميا أو 2111لعام  الثالثة والستين

بقبولها أو بالموافقة عليها، وجب على الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة أن تؤكد ذلك رسميا عند ابدائها موافقتها الالتزام 
واستندت اللجنة في تعليقها على هذا المبدأ بتعليق صدر  حفظ مصاغا من تاريخ تأكيده".بالمعاهدة، وفي هذه الحالة؛ يعتبر الت

يسجل : "يحدث أحيانا أن يعلن عن تحفظ أثناء المفاوضات و إنها ذكرت بأنه يقدم شرحا موجزا لمبرر وجوده، حيث 1192عام 
هذه التحفظات الأولية ليؤكد لاحقا أنها تعادل هذا التحفظ حسب الأصول في المحاضر الحرفية، واستند البعض أحيانا إلى 

التحفظات الرسمية، غير أنه يبدو من الضروري أن تؤكد الدولة المعنية رسميا إعلانها بطريقة ما بحيث تتضح نيتها إبداء تحفظ 
                                                      

 . 229د. عبد الكريم علوان، مرجع سابق، ص (1(
 .311د. محمد نوري المهدوي، مرجع سابق، ص (2(
 . 211؛ أ. عابدين عبد الحميد حسن قنديل، مرجع سابق، ص 21د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (3(
 . 99-91معاهدات الدولية، مرجع سابق، صإبراهيم، التحفظ على ال د. على (4(
 .   23، صالحقوق، جامعة عين شمس، القاهرة، بدون سنةد. محمود محمد متولي، التحفظ التفسيري في المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية  (5(
 .   21د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (6(
 .  99إبراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (7(
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: "لا معاهدة بقولهاند التوقيع على كما ذكرت اللجنة الحالات التي لا يشترط فيها تأكيد التحفظات التي تصاغ ع .(1)بالفعل"
يتطلب التحفظ الذي يصاغ عند التوقيع على معاهدة تأكيدا لاحقا عندما تعرب الدولة أو المنظمة الدولية بالتوقيع عن موافقتها 

هدة تنص على ذلك هذا بالإضافة إلى ذكرها لحالة التحفظات التي تصاغ عند التوقيع إذا كانت المعا على الالتزام بالمعاهدة".
: "عندما تنص المعاهدة صراحة على أنه يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تصوغ تحفظا عند التوقيع على المعاهدة، بقولها صراحة

وفي  لا يتطلب هذا التحفظ تأكيدا رسميا من جانب الدولة أو المنظمة المتحفظة عند إبدائها موافقتها على الالتزام بالمعاهدة".
أن الممارسة السائدة لا تستوجب من الطرف الذي يصوغ تحفظا عند التوقيع أن يؤكده حين لت: "اتعليق اللجنة على هذا المبدأ ق

من اتفاقية  (21)يعبر عن موافقته على الالتزام، واستشهدت في ذلك بهنغاريا وبولندا حيث إنهما لم يؤكدا تحفظهما على المادة 
لى إمكانية إبداء مثل هذا التحفظ عند التوقيع. ورأت اللجنة أن ( منها ع29، التي تنص المادة )1149مناهضة التعذيب لعام 

التحفظات التي تبدى عند التوقيع على اتفاقية تجيز صراحة إبداء التحفظات عند التوقيع هي تحفظات كافية في حد ذاتها، إلا أنه 
فالمبدأ التوجيهي سالف الذكر يكرس وإن لم يكن هناك ما يجبرها على ذلك.  ليس ثمة ما يمنع الدول المتحفظة من تأكيدها،

الممارسة الدنيا، التي تبدو ممارسة منطقية ما دامت المعاهدة تنص صراحة على إمكانية إبداء تحفظات عند التوقيع، وإذا لم 
يمة الأثر، يعترف بهذا المبدأ، فإنه ينبغي اعتبار الكثير من التحفظات التي تصاغ عند التوقيع، ولكن لا يتم تأكيدها، تحفظات عد

 .(2)في حين أن الدول التي صاغتها استندت إلى نص المعاهدة نفسه

 التوقيع على نذكر منها على سبيل المثال؛ ،على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وقعت ليبيا أن وتجدر الإشارة إلى   
، إلا أنها ليست طرفا في 2119مايو 11، المعنية بحقوق الانسان في 2119اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 

، والبروتوكول الإضافي الأول والمتعلق 1119مايو  22على اتفاقيات جنيف في ي لهذه الاتفاقية. كما وقعت البروتوكول الاختيار 
المسلحة غير الدولية  لحة، والبروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا النزاعاتبحماية ضحايا المنازعات الدولية المس

ق الانسان في الإسلام"، الصادر أما بالنسبة للمواثيق الإقليمية، فقد وافقت ليبيا على "إعلان القاهرة لحقو  .)3(1129يونيو 2في 
يضا على لا تحتاج إلى تصديق، كما صادقت ا يقة إرشادية، وهو وث1111الدول الإسلامية عام مؤتمر وزراء خارجية  عن

، ، ولم يدخل بعد حيز النفاذ2114"الميثاق العربي لحقوق الانسان/المعدل"، والذي اعتمدته القمة العربية في تونس في مايو 
ختياري الملحق وكول الاوصادقت على البروت، 1193حقوق الانسان والشعوب" عام"الميثاق الإفريقي لوانضمت كذلك إلى 

          . )4(2114الذي ينص على تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان والشعوب في فبراير بالميثاق، و 

 التصديق وقتلتحفظ ا :لثانيالفرع ا

لدى جهة داع أو تبادل وثائق التصديق أو هو الذي تقرنه الدولة مع وثائق التصديق المرسلة وهو الذي تجريه الدولة عند إي    
 ،(6)أن يكون للتحفظ وجود مستقل ومنفصل عن المعاهدة – ئذحين –ومن الطبيعي ، (5)اع التي تم تحديدها في الاتفاقيةالإيد

                                                      
 .229 –221، مرجع سابق، ص2111والستين،  دة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثةالأمم المتح (1(
     .231-231المرجع السابق، ص (2(
  rights.-/https://fanack.com/ar/Libya/human  .4-3، ص21:14، الساعة2121/مارس/11، حقوق الانسان في ليبيا (3)
 .1، ص21:13، الساعة2121/مارس/11، "وضع حقوق الانسان في ليبيا" حقوق الانسان والمجتمع المدني في ليبيا  (4)

https://libyahope.blogspot.com/2008/02/blog-post-24.hmt 

 .  311ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (5(
؛ د. بدرية العوضي، موقف القضاء الكويتي من التحفظ على المعاهدات الدولية، مجلة  211أ. عابدين عبد الحميد حسن قنديل، مرجع سابق، ص (6(

 .92م، ص1122المحامي الكويتية، العدد الأول، يونيو، 
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على شرط بحث لا يتم التصديق  معاهدة معلقاويجوز لأي طرف من أطراف المعاهدة في هذه المرحلة أن يجعل تصديقه على ال
 لعب فيها البرلمان دورا هامايول التي ويكثر استعماله في الد ويعد هذا الأسلوب شائعا، (1)هذا الشرطالمعاهدة إلا بعد تحقق على 
تبدي تحفظها على نص أو أكثر من نصوص المعاهدة أثناء أن فإذا ما أردت الدولة ، (2)المعاهدة بول وثائق التصديق علىفي ق

، (3)لبرلمان عند إبدائها لهذا التحفظكان عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الاختصاصات التي يضطلع بها ا ،هذه المرحلة
ة لقبول يتميز هذا الأسلوب عن سابقه بوجوب عرض مشروع المعاهدة على البرلمان والذي يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدولو 

 .  (4)المعاهدة من عدمها

 هذه المرحلة حفظ فيالتعلى إلا أنه يعيب  ،لمصالح الدولة عند إبرام المعاهدات الدولية أكثر ضمانا هذه المرحلة لذلك تعدو     
الأول أن  ،نويضعها أمام خياري ،فيفاجئ الدول الأخرى التي صدقت على المعاهدة بدون تحفظات ،نتهاء المفاوضاتأنه يتم بعد ا

إذا ما رأت بأن هذا التحفظ الذي أبداه  اني أن ترفض الدول المعاهدة كلياوالث ،لواردة عليهاتقبل هذه الدول المعاهدة بالتحفظات ا
 .    (5)اجائز أو غير مقبول بالنسبة له أحد الأطراف هو تحفظ غير

 الانضمام وقتالتحفظ  :الفرع الثالث

هؤلاء  إنث حي ،إلى المعاهدات الدولية هو عمل إرادي من جانب واحد ضمام الدولة أو المنظمة الدوليةنمن المعروف أن ا     
أي ) ةالمعاهدة متعددة الأطراف مفتوح ، بشرط أن تكون ة فيهامتعاقد بمقتضاه أطرافايصبحون في المعاهدة  الذين ليسوا أطرافا

الحق  منهمالأي  إنالتوقيع عليها، حيث و  هاالتي شاركت أو قامت بإعداد (التي تجيز انضمام دول أو منظمات دولية أخرى إليها
أي الذين اشتركوا في إعداد المعاهدة والتوقيع  ،الانضمام لهذه المعاهدة بمضي مدة معينة يحددها أطراف المعاهدة الأصليينفي 

 مخالف غير، بشرط أن يكون ام إليهات الانضم، وفي هذه الحالة يجوز لهؤلاء الأطراف الحق في إبداء التحفظ وق(6)عليها
لكي يتسنى  هاوذلك باعتبارها لم تشارك في مراحل إبراموثيقة طلب الانضمام،  في هأن يتم تسجيلو  ،لموضوع المعاهدة وغرضها

بعد أن تصبح المعاهدة  لأنه يبدى ؛التحفظات وأكثرها خطورةمن أسوء يعد التحفظ عند الانضمام ، و نذاكآتحفظاتها  لها إبداء
مضطرين لإصدار إعلانات أو تصريحات تحدد موقفهم من هذا التحفظ  هؤلاء الأطراف إنحيث  ،الأصلييننهائية بين أطرافها 

   .  (7)حيز النفاد هادث بعد دخولالذي ح

 –التصديق  –)التوقيع  اتفاقيتي فيينا من (11نصت عليها المادة )والتي  يبدى فيها التحفظ التي الأوقات التساؤل عنويثور    
  .؟في غيرها أم أن الأمر بخلاف ذلك وقات نهائية وحاسمة لا يجوز إبداء التحفظاتالأ ذهههل ف الانضمام(

ولم يرد  ،نظمة الدوليةللدولة أو الم (يجوز)( والذي جاء بلفظ 11إن الإجابة على هذا السؤال تتضح من خلال نص المادة )   
الاتفاق على  وبالتالي يجوز ،امر آوليس نص  مكملا انص يعتبر هذا النص الأمر الذي يفهم من هذه الصياغة أن، (بلفظ )يجب

                                                      
 .  92-99ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (1(
 .  41، ص2111 الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي، نون الدولي العام، لح السنوسي، الوجيز في القاد. صا( 2(
 .   31د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (3(
 .  311ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (4(
 .  31د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (5(
 .   311إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (6(
الدراسات العليا،  أ. هيثم مفتاح عبد القادر بن دائخة، أثر التحفظ على المعاهدات الدولية في العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، رسالة ماجستير، أكاديمية (7(

 .21، ص2112قسم القانون، بنغازي، 
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يجوز للأطراف المتعاقدة و  ،هائية ولا حاسمة في إبداء التحفظهذه الأوقات الوارد ذكرها في النص ليست ن لذلك فإن، مخالفته
ف إلى ذلك أن نص المادة ويضا. متى ورد نص في المعاهدة يجيز ذلك، اء التحفظات بمخالفة هذه الأوقاتالاتفاق على إبد

ومن الواقع العملي هناك ما يؤكد جواز إبداء  .الواردة بالنص مما يمنع من إبداء التحفظات في غير الأوقات ( جاء خاليا11)
( من اتفاقيتي فيينا، فعلى سبيل المثال نذكر ما حصل بشأن اتفاقية 11التحفظات في غير الأوقات التي حددها نص المادة )

، والذي إبداء تحفظ عند تجديد الاتفاقية رغبتها في أبدت إن فرنسا ، حيث1131/مارس/11الموحد للشيكات المؤرخة في القانون 
وانتهى الأمر بطرح التحفظ الذي أبدته فرنسا على ، هالأحكام صديق وفقاكان من المفترض عليها إبدائه وقت الانضمام أو الت

ل من الدول الأطراف خلايه أي اعتراض عل على حصولال وكانت النتيجة عدم، هبشأندة لإعطاء رأيهم الدول الأطراف المتعاق
في فترة أو أن إبداء التحفظات  يلاحظو  .(1) لآثاره التحفظ الفرنسي صحيحا ومنتجابذلك ، واعتبر التالية لإبدائه التسعين يوما

إلا أنه ليس هناك ما يمنع الأطراف  ،إبداء التحفظاتلا يعد من الأحوال الشائعة في مفاوضات في محاضر الجلسات مرحلة ال
قبل بعض ممثلي ، من ن الممكن أن يعول عليها فيما بعدوذلك على أساس أنه م ،المتعاقدة من اقتراح التحفظات في هذه المرحلة

التحفظات التي ترد أثناء فترة المفاوضات لا تعد قائمة ولا يعتد بها ما لم يتم  أن على، أنها تحفظات رسميةب ؛الأطراف المتفاوضة
يمكن للدولة التي ، و منظمات دولية مأ طراف المتفاوضة سواء أكانت دولاوالتوقيع عليها من الأ ،إثباتها في محاضر الجلسات

ومثال هذه الحالة تصديق الولايات المتحدة ، ليهاد التصديق عآخر عن وقيع على المعاهدة أن تبدي تحفظاعند الت أبدت تحفظا
، أن يقترن تصديقها بتحفظ اشترطت إنها الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية حيث ،1112على اتفاقية لاهاي لسنة 

التوقيع على المعاهدة  ت، وذلك بالإضافة للتحفظ الذي أبدته وقمة للعدل الدولي لتسوية الخلافاتالمحكمة الدائيتعلق باللجوء إلى 
  .(2)المذكورة

ليبيا انضمت إلى اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الانسان، وأبدت تحفظات على  وتجدر الإشارة إلى أن   
، 1121 والثقافية" "الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةن بالحقوق المدنية والسياسية"، والبعض منها، وهي: "العهدان الدوليان الخاصا

كما انضمت ليبيا إلى العهدين لا ينطوي على الاعتراف بإسرائيل أو الدخول في أي علاقة معها.  وأعلنت تحفظها بأن انضمامها
وأعلنت تحفظها بأن انضمامها للاتفاقية لا ينطوي على أي  ،1199اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى 

( من الاتفاقية، المتعلقة 22بالإضافة إلى ذلك أكدت على عدم الالتزام بالمادة ) أو الدخول في أية علاقة معها، اعتراف بإسرائيل
بسبل حل النزاع بين الدول الأطراف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها، والتي تنص على إحالة جميع أطراف النزاع إلى محكمة 

، 1191او" يضا إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، "سيدليبيا اوانضمت  .(3)العدل الدولية للفصل فيه
( المتعلقة بتعهد الدول الأطراف بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل 2في نفس تاريخ الانضمام، وذلك على المادة ) تحفظاتوأبدت 

وبوجوب مراعاة قواعد ، هالهذا المبدأ، وحظر كل تمييز ضدوالمرأة في دساتيرها الوطنية وتشريعاتها، وكفالة التحقيق العملي 
حيث ذكرت أن هذا المبدأ سيطبق في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى  ،الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالميراث

                                                      
 .92-91يلا محمد الحداد، مرجع سابق، صأ. إبراهيم م (1(
 .31-31د. عبد الغني محمود، مرجع سابق، ص (2(
ة التعذيب هذا وقد انضمت ليبيا إلى البعض من اتفاقيات حقوق الانسان دون أي تحفظات عليها، ومن هذه الاتفاقيات على سبيل المثال: اتفاقية مناهض (3(

قية حقوق الطفل عام لاتفا ، وانضمت1191مايو  19، وانضمت ليبيا في 1192وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عام 
، كما انضمت إلى "البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد 2114، وانضمت لها ليبيا في 2113واتفاقية حماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  ،1113

روتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع ، وانضمت أيضا إلى "الب1191الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، بشأن تقديم الشكاوى من قبل الأفراد عام 
 ؛2114أشكال التمييز ضد المرأة عام 
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بير المناسبة للقضاء جميع التدا التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ ،المذكورة /ج( من الاتفاقية19/1ذلك أكدت تحفظها على المادة )
المتعلقة بالزواج وعند فسخه والعلاقات العائلية، بمعنى المساواة في الحقوق والواجبات، كذلك في الأمور ها ضدعلى التمييز 

نظر ، التي تتعلق بحق الوكالات المتخصصة في أن توفد من يمثلها لدى الالمذكورة الاتفاقية نفس ( من22التحفظ على المادة )
لخرقها الحقوق التي تمنحها الشريعة الإسلامية  التحفظات هذه فيما يقع في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقيات، وقد جاءت

( من اتفاقية "سيداو"، التي تتعلق 21/1كما تحفظت المملكة العربية السعودية على  المادة ) لمرأة، الأمر الذي لا يمكن حدوثه.ل
: "في حالة التناقض بين أي من أحكام الاتفاقية وقواعد الشريعة حكمة العدل الدولية، حيث ذكرت أنهالتحكيم لمبالإحالة إلى 

لأحكام الاتفاقية". وعلى الرغم من أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الإسلامية، فإن المملكة ليست ملزمة بالامتثال 
قدمت من الدول العربية والإسلامية، إلا أنها لم تقبلها لأنها غير مقبولة من وجهة نظر  المرأة )سيداو( اعترفت بالتحفظات التي

أن  هذه اللجنة الاتفاقية، لتعارضها مع الطبيعة العالمية، بالتالي كان من الضروري مراعاة خصوصية الدولة وثقافتها. كما ذكرت
تزاماتها في تطبيق معاهدات أخرى انضمت إليها سابقا؛ "الشرعية تحفظات الدول العربية على الاتفاقية تتعارض مع الوفاء بال

إلى "سيداو" قد سبق لها المصادقة على العهد الدولي الخاصة الدولية لحقوق الانسان"، إذ أن معظم الدول العربية المنضمة 
( منه، والتي 23ظ على المادة )نها لم تتحفالبة بتطبيق جميع مقتضياته خاصة إبالحقوق المدنية والسياسية، وأصبحت بذلك مط

 .(1)تنص على المساواة بين الزوجين داخل الأسرة

( لسنة 1، بموجب القانون رقم )1191تحفظات عند انضمامها لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  ليبيا أبدتكما     
 .(2)الدبلوماسيةبشأن فتح الحقيبة  ها،( من22( من المادة )4-3) تينعلى الفقر ، وذلك 1122

 المطلب الثالث

 وتأكيده تحفظإبلاغ ال

 ."ل والمنظمات الدولية المتعاقدةوأن يبلغ إلى الدو " :بقولها إلى إبلاغ التحفظ وتأكيده نامن اتفاقيتي فيي (23/1المادة ) أشارت    
لما بين  نظرا، ئهمكتوب أسوة بإبدا شكل فييجب أن يتم  يضاافالإبلاغ ، تحفظ لابد وأن يكون في شكل مكتوبوبما أن إبداء ال

 -1 -:ويتم إبلاغ التحفظ على المعاهدات الدولية ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك كالآتي .(3)جراءين من ارتباطهذين الإ
للدول  أيضا، كما تقوم بإرساله دول والمنظمات الدولية المتعاقدةفي حالة عدم وجود وديع تقوم الجهة المتحفظة بإرسال الإبلاغ لل

، يتم إرسال هذا (في حالة وجود )وديع -2 متعاقدة في المعاهدة. صبح أطرافا، التي يحق لها أن توالمنظمات الدولية الأخرى 
، وفي هذه الحالة لا يعد البلاغ المتعلق تعاقدة بهذا البلاغ الموجه إليها، والذي يقوم بدوره بإعلام الأطراف المالبلاغ للوديع

أو عندما يتسلمه إلا عندما تتسلمه الدولة أو المنظمة الدولية الموجه إليها  ؛(ينة )المتحفظةمن الجهة المع رسميابالتحفظ صدر 
سريان  ( هذا البلاغ بالتحفظ، يبدأ من هذا التاريخعد أن تُسَلَّمْ الجهة المعنية )أطراف المعاهدة الآخرينوب الوديع حسب الأحوال.

، فيجب ريق البريد الإلكتروني أو الفاكسوعندما يكون البلاغ بالتحفظ على المعاهدة الدولية عن ط، مهلة الاعتراض على التحفظ

                                                      

                                                                                             .https://kitabat.com/cultural/(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 .1، ص21:12، الساعة:2121/مارس/11التحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو،                                                       

 .1122مارس  14، بتاريخ 19الجريدة الرسمية، العدد ( 2(
 وما بعدها. 119، مرجع سابق، ص2111ين، الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والست (3(
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 . (1)ة دبلوماسية أو بإشعار من الوديعتأكيده بمذكر 

 ( كان ذا أهمية بالغة في الوقت الذي كانت سائدةمودع عنده أو الجهة المودع لديهاالوديع أو الوتجدر الإشارة إلى أن دور )   
الفترة  كان بإمكانه أي ، ففي خلال هذه يغطي فيه مجال وظيفته بشكل كافي كان إنه حيث ،(التقليدية )الإجماع فيه القاعدة

رفض الإيداع  ، كما كان بإمكانه أيضالتحفظات والاعتراضات عليهال( أن يبدي رأيه فيما يتعلق بالآثار القانونية )المودع عنده
. كما أعطت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات للجهة المودع لديها صلاحية (2)من قبل الدولة المتحفظة تلتي قدمالنهائي للوثيقة ا

أن هذه الصلاحية  ، إلابل الدول الأطراف، كأن تحسم مسألة صحة تحفظ مثلاا التحقق من صحة التصرفات التي بلغ بها من ق
وبالنسبة للناحية الموضوعية يجب عليها إبلاغ الدول  ،من صحة الإجراءات في الشكل فقط محصورة في حدود التثبيت

 بالقرار والذي تم تعديله لاحقا ،1112ير//ينا12في  119 ية العامة للأمم المتحدة رقمإلا أنه وبصدور قرار الجمع .(3)الأطراف
بمناسبة إيداع الوثائق التي ممارسة وظائفه كمودع عنده  ، طلبت فيه من الأمين العام1111/ديسمبر/2( في 14) /ب1412 رقم

وكان هدفها من ذلك أن يمنح الأمين العام لكل ، يما يتعلق بالآثار القانونية لهاتحتوي على تحفظات واعتراضات بدون إبداء رأيه ف
م يعد ، ومنذ ذلك الوقت لاضات من الإخطارات الموجهة إليهادولة الحق في استخلاص النتائج القانونية لهذه التحفظات والاعتر 

تشبيهه بصندوق البريد أو  ، حيث تقلص دوره إلى ما يمكنيتعلق بشرعية أو مقبولية التحفظ للمودع عنده دور في إعطاء رأيه فيما
 . (4)الموثق

 المطلب الرابع

 صدور التحفظ

 سواء أكانتة التي يمثلها تفويض من الجهة المعنيصنف يلزمه الحصول على  ،ين من الأشخاصفنعن ص التحفظ يصدر     
رؤساء  أهمهم ولعل من ،وصنف آخر لا يحتاجون إلى تفويض بحكم مراكزهم الوظيفية التي يشغلونها ،منظمة دولية مدولة أ
وذلك  خاصة على موضوع التفويض، بصفة فيينا تياتفاقي من (2)المادة  وقد نصت .اء الحكومات، ووزراء الخارجية، ورؤسالدول

إذا أبرز أو قدم هذا الشخص وثيقة أ. يعتبر الشخص ممثلاا للدولة أو المنظمة لغرض إبداء التحفظ :  -1" -:على النحو التالي
تفويض لغرض اعتماد أو توثيق نص المعاهدة التي يبدي بشأنها التحفظ أو لغرض التعبير عن موافقة الدولة أو المنظمة الدولية 

ات الدول أو المنظمات الدولية المعنية أو من خلال ظروف أخرى أن نية إذا اتضح من خلال ممارسب. على الالتزام بالمعاهدة. 
ا حاجة للقيام بمثل تلك الأغراض دونم نصرف إلى اعتبار ذلك الشخص مفوضاأو قصد هذه الدول أو المنظمات الدولية كانت ت

جة إلى حمل أو إبراز وثيقة دون الحا ،كرهم ممثلين لدولهم بحكم وظائفهميعتبر الأشخاص الآتي ذ -2 .إلى تقديم وثيقة التفويض
بعقد  مرتبطةتعلقة أو ال، وذلك لغرض القيام بجميع الأعمال المووزارة  الخارجية –ساء الحكومات ورؤ  –رؤساء الدول  أ.: تفويض
أو المنظمة ، لأجل اعتماد نص معاهدة أو إبداء تحفظ على معاهدة دولية بين الدولة رؤساء البعثات الدبلوماسية ب. .المعاهدة

، ى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دوليةالممثلون المعتمدون من الدول لدج.  المعتمدين منها والدولة أو المنظمة المعتمدين لديها.
، لغرض اعتماد نص معاهدة دولية أو إبداء تحفظ على معاهدة دولية تم اعتمادها في ذلك دى الأجهزة التابعة لهذه المنظمةأو ل

                                                      
 .  92أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (1(
 .  19أ. هيثم مفتاح عبد القادر بن دائخة، مرجع سابق، ص (2(
 .  114-113، ص2113 الطبعة الخامسة، دار الكتب الوطنية، بنغازي،"، الجزء الأول، ضوي، القانون الدولي العام، "المصادر والأشخاص د. على (3(
 . 19أ. هيثم مفتاح عبد القادر بن دائخة، مرجع سابق، ص (4(
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 .(1)"ك الجهاز التابع للمنظمة الدوليةك المنظمة أو ذلالمؤتمر أو تل

من قبل  إذا ما قام به شخص غير مفوض قانونا لاقة بإبرام المعاهدات الدوليةنستنتج أن أي عمل له ع ،ما سبقوبناءا على     
 ت عليهنص ، وهذا ماالمعنية لاحقام تجزه تلك الجهة ما ل ،فإنه لا يكون لهذا العمل أو التصرف أي أثر قانوني، الجهة المعنية

بتمثيل  مأذونا (2أي عمل يتعلق بعقد معاهدة يقوم به شخص لا يعتبر بموجب المادة )" :بقولها أن ( من اتفاقيتي فيينا9المادة )
 . "في وقت لاحقدولة ، لا يكون له أثر قانوني إلا إذا أجازته تلك الدولة لذلك الغرض

 المبحث الثاني

 جوهريةالتحفظات ال

 :  ـد وتقسيميتمه

التحفظ خاضعا لنص  نص أو أكثر من نصوص المعاهدة، يجب أن يكون هذاعندما تقوم دولة أو منظمة دولية بالتحفظ على    
 شروط تحفظ كذلك يجب أن تتوافر عدةيكون ال حتى، و حكام الواردة بهاتين الاتفاقيتينمن اتفاقيتي فيينا، ولبقية الأ (11)المادة 

لكي يرتب التحفظ آثاره و  .(2)وليس من نص محدد بالذات اتفاقيتي فيينا ي جاءت بهالذ النظام المرن  لفادة من مجمموضوعية مست
 . (3)الموضوعية أحكامهكافة توافر فيه أن ي القانونية لابد

 : ن خلال المطالب التاليةم - المعاهدات الدولية أحكام على جوهريةالتحفظات ال –بحث مهذا ال نتناول دراسة بناء على ذلكو    

 .استبعاد أو تعديل الأثر القانوني: المطلب الأول

 . دة والغرض منهاالمعاه موضوع: المطلب الثاني

  .التحفظات المحددة: المطلب الثالث

  لمطلب الرابع: حظر التحفظات على قواعد القانون الدولي العام.ا

 المطلب الأول

 تعديل الأثر القانوني استبعاد أو

يهدف  ،تحفظ أن يكون الإعلان أو التصريح الصادر من الدولة أو المنظمة الدوليةلل باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني يقصد   
، أو تعديل الأثر القانوني للنص الذي صدر بشأنه الإعلان يهاإلى استبعاد نص في المعاهدة أو أكثر من أن يسري أو ينطبق عل

أما إذا كان الأمر بخلاف ذلك بأن كان الإعلان أو التصريح ، مما يعني أن يكون التحفظ تحفظا بالمعنى الدقيق، التصريح وأ
/د( من 2من نص المادة ) ذلكويستخلص  .(4)هيهدف إلى تفسير النصوص فقط، فإن ذلك لا يعد تحفظا ولا تنطبق عليه أحكام

يفهم من هذا النص أن غاية و  ."ستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدةا ىوتهدف به إل" ا:اتفاقيتي فيينا بقوله
أولهما استبعاد أحكام معينة في المعاهدة من السريان على الدولة أو المنظمة الدولية مصدرة التحفظ،  ؛التحفظ تتمثل في أمرين

                                                      
 .  93-92محمد الحداد، مرجع سابق، ص أ. إبراهيم ميلاد (1(
 .  341إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (2)
 .42أ. هيثم مفتاح عبد القادر بن دائخة، مرجع سابق، ص (3)
 .  341ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (4(
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الدولة أو المنظمة المتحفظة، أما إذا كانت  الأطرافدة في مواجهة وثانيهما هو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاه
لا تهدف من وراء التحفظات إلى ترتيب هذا الأثر، فإن ذلك لا يعد تحفظا تسري عليه أحكام التحفظات الواردة في المواد  الدولية

التحفظات الي تصاغ بمقتضى شروط تأذن وفي هذا السياق، أقرت لجنة القانون الدولي مبدأ  ( من اتفاقيتي فيينا.23-11) من
صراحة باستبعاد أو تعديل أحكام معينة من المعاهدة بقولها: "يشكل الإعلان الانفرادي الذي تصدره دولة أو منظمة دولية عند 

حكام معينة من إبداء موافقتها الالتزام بمعاهدة، وفقا لشرط يأذن صراحة للأطراف أو لبعضها باستبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأ
على  في تعليقهاو . (1)المعاهدة فيما يتعلق بالطرف الذي أصدر الإعلان، تحفظا من التحفظات التي تأذن بها المعاهدة صراحة"

حاولت وضع )معيار( حاسم  إنها ، حيث1191لاتفاقية فيينا لعام ( من المشروع النهائي 21على نص المادة )ذلك أشارت 
إن الدولة عندما تصدر إعلانا حسب " :للتفرقة بين التحفظ بالمعنى الدقيق والتصريحات التي تعد مجرد إعلان لا أكثر، حيث قالت

أو  فهمها لنص معين من نصوص المعاهدة يمكن أن يصل إلى درجة التحفظ بحسب ما إذا كان يؤدي أو لا يؤدي إلى تعديل
أن المعيار الحاسم الذي حاولت اللجنة إقامته للتفرقة بين التحفظ بالمعنى  من خلال ذلك يتضحو  .(2)"وص المعاهدةاستبعاد نص

الدقيق والتصريح التفسيري هو )الأثر( الذي يحدثه التصريح وليس الاسم الذي يطلق عليه من قبل الدولة التي أثارته، أي أن 
التصريح يهدف إلى استبعاد تطبيق النص أو تعديل معناه فهو تحفظ، ومتى كان التصريح  فمتى كان، )العبرة بالأثر لا بالتسمية(

ومن الأمثلة الشهيرة ، لا يمس النص من هذه الجوانب ولا يعدل في الالتزامات التي يفرضها فهو تصريح تفسيري ولا يعد تحفظا
، والذي ينص على تحريم اللجوء للحرب كوسيلة (1129)م ، ما أعلنتـه الحكومة البريطانية حول ميثاق بريان كيلوج عاذلكعلى 

ويفهم من هذا المثال أن ، (3)يفسرت هذا المنع على أساس أنه لا يخل بحق الدفاع الشرع إنها من وسائل السياسة الوطنية، حيث
مجرد تفسير لنص الميثاق وإنما كان هذا الإعلان  الحكومة البريطانية لم تبدي تحفظا على الميثاق المذكور من خلال إعلانها

راء ومواقف آتعدد  إن ر الأمور بهذه السهولة في الواقع العملي الدولي حيثيوبالرغم من ذلك قد لا تس حسب فهم تلك الدولة.
الدول تجاه التصريحات وفي كثير من الأحيان يصعب التمييز بين التحفظ والتصريح التفسيري وفقاا للأثر المترتب على كل 

صدر أيا منهما، أي بمعنى أوفي هذه الحالة يجب بالإضافة إلى التعرف على الأثر القانوني، معرفة )نية الطرف( الذي . منهما
خر، بشرط أن يتم ذلك التعرف بحسن نية وفي سياق المعاهدة التي يتعلق بها التحفظ أو أن الأثر والنية يكمل كل منهما الأ

( من اتفاقية فيينا 11ذلك التحفظ الذي أبداه الاتحاد السوفيتي سابقا على نص المادة ). ومن الأمثلة على (4)التصريح التفسيري 
إن الاتحاد السوفيتي يعتبر أن أي اختلاف أو خلاف في الرأي : "جاء في هذا التحفظ وقد، 1191للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 تعطي المادة المذكورة إن ، حيث"تمدة والدولة المعتمد لديهاحول حجم البعثة الدبلوماسية يجب أن يسوى بالاتفاق بين الدولة المع
للدولة المعتمد لديها أن تحدد حجم البعثة الدبلوماسية بنفسها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الدولة المعتمدة، نجد أن التحفظ 

هذا التحفظ يتفق مع النص ولكنه  حظ أنويلا السوفيتي ينص على وجوب تحديد حجم البعثة بالاتفاق دائما بين الأطراف المعنية.
عند تعذر الاتفاق بينها وبين الدولة  مكانية ترك الحرية للدولة المعتمد لديها لكي تقوم بتحديد حجم البعثة بمفردهاإلا يشير إلى 

نص الردة في اعتبرت بعض الدول ذلك التحفظ مجرد تصريح تفسيري لا يعدل أو يستبعد أي حقوق أو التزامات واو  المعتمدة،
، في حين اعتبرته بعض الدول الأخرى تحفظا بالمعنى الدقيق للكلمة يعدل في الالتزامات أو الحقوق الواردة في النص السابق ذكره

                                                      
 .                                                                  21، مرجع سابق، ص2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (1(
 . 12ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (2(
 .   331-339ات الدولية، مرجع سابق، ص، الوسيط على المعاهدابراهيم د. على (3(
 .49أ. هيثم مفتاح عبد القادر بن دائخة، مرجع سابق، ص (4(
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 نصاللأنه لا يستبعد ولا يعدل في الأحكام الواردة في  أن هذا التصريح لا يعد تحفظا في الحقيقةو ، (1)السابق من الاتفاقية
 .المذكور

وبالرغم من صعوبة التمييز بين )التحفظ( و)التصريح التفسيري( وما يحدثه ذلك من خلاف بين الدول كما رأينا في المثال    
خطورة النتائج القانونية التي تترتب على هذه التفرقة، فإذا ما اعتبرنا التصريح مجرد تفسير  يرجع السبب في ذلك إلىالسابق، و 

فهذا سيؤدي إلى عدم قبول الاعتراضات من الأطراف المتعاقدة في المعاهدة، في حين لو اعتبرناه تحفظا فإنه سيخضع للقواعد 
 . (2)( بشأن التحفظ32-11وخاصة المواد من ) ،والأحكام الواردة باتفاقيتي فيينا

 ضد قضية فيتعرضت لمسألة التمييز بين التحفظ والتصريح التفسيري  وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان   
في حالة غياب تحديد فكرة التحفظ في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات " :، حيث ذكرت في تقريرها1192سويسرا عام 

إقامة التفرقة على القانون الدولي الذي جرى تقنينه في اتفاقية  في، فإنها سوف تعتمد 1111/نوفمبر/4الأساسية الموقعة بتاريخ 
فعلا  عدإلى جانب التصريحات التي ت هأنب ذكرت تقريرها في ختامو  ،"، وعلى آراء الفقهاء1191لعام لقانون المعاهدات فيينا

وهذا النوع لا يعد  "التصريح التفسيري البسيط": ويسمى النوع الأول يجب التفريق بين نوعين آخرين من التصريحات: "تحفظات"
الأوروبية لحقوق تحفظا، لأن أثره يقف عند حد تفسير نص من نصوص المعاهدة، ومع ذلك إذا توصلت اللجنة أو المحكمة 

لتفسير الذي أورده هذا النوع من التصريحات، كان على الدولة صاحبة التصريح أن تحترم تفسير ل تفسير مخالف الإنسان إلى
وهذا  "بالتصريح التفسيري الموصوف": ويسمى النوع الثانيح. عن تفسيرها الوارد بهذا التصري اللجنة أو المحكمة، وأن تتخلى

حات عدته اللجنة من بين أو من ضمن التحفظات بمعناها الدقيق، حيث تقوم فيه الدولة بتفسير خاص بها لنص النوع من التصري
لتصديق عليها أو الانضمام إليها، وبناء على ما سبق قررت اللجنة بأنه متى أصدرت لأو أكثر من النصوص المعاهدة، كشروط 

ة، تصريحا معينا وكان هدفها من وراء هذا التصريح استبعاد نص أو أكثر دولة أو منظمة دولية باعتبارها طرف في معاهدة دولي
من نصوص المعاهدة من أن تسري أحكامه عليها، أو تعديل الأثر القانوني لهذا النص بالنسبة إليها كان من الواجب أن يتساوى 

 .(3)يطلق عليههذا التصريح مع التحفظ في أثره من الناحية القانونية، بغض النظر عن الاسم الذي 

خلاصة القول في هذه المسألة تتمثل في أنه متى كان التصريح الصادر عن الدولة أو المنظمة الدولية يهدف إلى استبعاد نص    
وفي المقابل متى كان التصريح لا يهدف ولا  "،تصريحا تفسيريا"حتى لو سمي  "تحفظ"في المعاهدة أو تعديل أثره القانوني فهو 

 توضيح ما في النص من غموض واقتصر أثره على هذا الأمر فإنه لا يعد سوى مجرد تفسير فقط لا أكثر. يرمي سوى إلى

 المطلب الثاني
 اهمن غرضالموضوع المعاهدة و 

في المعاهدات الدولية هي مسألة متروكة لإرادة الأطراف المتعاقدة في تلك المعاهدات، حيث  امن عدمه اتمسألة جواز التحفظ   
بنصوص صريحة في المعاهدة وقد  اتؤلاء الأطراف بقدر كبير من الحرية في هذه المسألة، فقد يتفقون على جواز التحفظيتمتع ه
في المعاهدة أن يبدي ما يشاء من تحفظات على نصوص المعاهدة في  لأي طرفيحق ، لذا (4)أيضا بنصوص صريحة ايمنعونه

                                                      
 .  111-111ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (1(
 .  343-341ابراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (2(
 .  119ابراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (3(
 .42أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (4)
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بشرط  متى كان ذلك في النطاق الذي سمحت به المعاهدة -التصديق أو الانضماملتوقيع أو ا -فظاتفيها التح ىمراحلها التي يبد
أما إذا كانت المعاهدة تنص على حظر التحفظ بنصوص صريحة فلا مجال للتحفظ  ،(1)عدم مخالفته لموضوعها والغرض منها

 وذلك .(2)حة فيهالأنه محظور بنصوص صري ؛، حتى ولو كان غير مخالف لموضوعها وغرضهاهاعلى أي نص من نصوص
 . "لا اجتهاد مع صراحة النص" العامةطبقا للقاعدة 

ومن الجدير بالذكر، أن اتفاقيتي فيينا لم تفلحا في إنشاء جهاز قضائي دولي يختص بالرقابة على مدى صحة التحفظات التي     
تبديها الأطراف، إلا أن بعض الاتفاقيات الإقليمية نجحت في إنشاء مثل هذا الجهاز القضائي، وأوكلت إليه مهمة الفصل في 

ر وتطبيق الاتفاقية، وكذلك الرقابة على مدى صحة التحفظات، واتفاقها أو عدم اتفاقها مع الخلاف بين الدول الأطراف حول تفسي
موضوع المعاهدة والهدف منها. فالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان التابعة لمجلس أوروبا تملك هذه السلطة، وقد أصدرت حكما 

الحكومة السويسرية، أعلنت فيه بطلان التحفظ  ضد BELILOS، في قضية مدام 1199أبريل  21في هذا الخصوص بتاريخ 
. 1111نوفمبر  4المبرمة بتاريخ  ( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والحريات الأساسية9/1السويسري على المادة )

هدة ويكتسب هذا الحكم أهمية خاصة، ذلك لأنه الأول في هذا المجال الذي يتعرض لفحص تحفظ صادر عن دولة طرف في معا
دولية، ويصل فيه إلى قرار بالبطلان على أساس مخالفته لموضوع المعاهدة والهدف منها. ولقد صدر هذا الحكم بالإجماع واضعا 
حدا للجدل الفقهي حول اختصاص أجهزة الرقابة "اللجنة الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية لحقوق الانسان"، في تقدير صحة 

، تقييم توافق التحفظات مع موضوع 1111. واختارت محكمة العدل الدولية في عام (3)الأعضاءالتحفظات الصادرة عن الدول 
وهدف الدول الأطراف على حده، ومنذ قضية "بيليلوس" أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، اكتسبت شعبية التحفظات غير 

نفس الموقف الذي اعتمدته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق المتوافقة، مما أدى إلى التزام الدولة المتحفظة بالمعاهدة ككل. 
الانسان في فتواها بشأن القيود المفروضة على عقوبة الإعدام، وتبين ممارسات الدول أن عدد قليل منها قد اعترضت على الفكرة 

من الاتفاقية الأوروبية على الناشئة بشأن اختصاص هيئات لتقييم مدى توافق التحفظات، فعلى سبيل المثال لم تنسحب سويسرا 
الرغم من أنها كانت مهددة منذ البداية للقيام بذلك، وذلك لقرار اللجنة الأوروبية لحقوق الانسان بشأن قضية جواتيمالا، أيضا قبول 

لايات الفتوى الصادرة عن محكمة الدول الأمريكية لحقوق الانسان فيما يتعلق بقضية عقوبة الإعدام، حيث انتقدت صراحة الو 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، رأي لجنة حقوق الانسان فيما يتعلق بتلك العقوبة، وملاحظاتهم فيما يتعلق بالآثار القانونية 
المترتبة على عدم التوافق بدلا من اختصاصه لإجراء هذا التقييم، فضلا عن القلق الواضح تجاه مهام اللجنة نحو وضع 

  )4( .التحفظات
جدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي أرست عدة مبادئ توجيهية في موضوع المعاهدة والغرض منها، تحت عنوان وت    

"التحفظات الجائزة"، حيث قالت: "للدولة أو للمنظمة الدولية، عند توقيع معاهدة أو التصديق عليها أو إقرارها رسميا أو قبولها أو 
تنص المعاهدة على أنه لا يجوز  -تحظر المعاهدة هذا التحفظ. ب -ا، أن تبدي تحفظا، ما لم: أالموافقة عليها أو الانضمام إليه

أو يكون التحفظ في الحالات التي لا تنص عليها الفقرتان  -أن تبدى سوى تحفظات محددة ليس من بينها التحفظ المعني. ج

                                                      
 .349إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (1)
 .121إبراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (2)
 وما بعدها.  391إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (3(

(4)/https://fanack.com/ar/Libya/human-rights.   .4-3حقوق الانسان في ليبيا، مرجع سابق، ص                                                 
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 . (1)الفرعيتان )أ( و )ب(، مخالفا لموضوع المعاهدة والغرض منها"
 عن هذه المعاهدات وفقا للتقسيم الآتي: نتحدثبناء على ذلك و   

 التحفظ بنصوص صريحة : جوازالفرع الأول

هي تلك المعاهدات التي اتفق أطرافها على جواز التحفظ عليها بنصوص صريحة فيها ومن أمثلة هذه المعاهدات نذكر،     
جازت هذه الاتفاقية إبداء التحفظات عليها من أحيث ، 1121ضد المرأة لعام  شكال التمييز العنصري ألاتفاقية الدولية لإزالة كافة ا

المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو  ممللأبقولها: "يتلقى الأمين العام  (29/1خلال نص المادة )
ية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات يضا الاتفاقاومن أمثلة هذه المعاهدات  الانضمام ويقوم بتعميمها على جميع الدول".

( منها على أنه: "يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وثائق التصديق 94الأساسية حيث نصت المادة )
عراض وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي، حثت الدول على الاست .بشأن أي حكم خاص في المعاهدة" أن تتحفظ عليها

ينبغي للدول أو المنظمات الدولية التي صاغت تحفظا أو عدة تحفظات على معاهدة أن  -الدوري لجدوى التحفظات بقولها: " أ
وفي هذا  -تقوم باستعراض دوري لها، وأن تتوخى سحب التحفظات التي لم تعد تفي بالغرض الذي أبديت من أجله. ب

ت الدولية عناية خاصة للحفاظ على سلامة المعاهدات المتعددة الأطراف، وأن تنظر الاستعراض، ينبغي أن تولي الدول والمنظما
عند الاقتضاء في جدوى الإبقاء على التحفظات، ولا سيما في ضوء قانونها الداخلي والتطورات التي طرأت عليه منذ إبداء هذه 

اصة في مجال حقوق الانسان، تناشد الدول بصفة التحفظات". وذكرت اللجنة بأن الأجهزة المكلفة برصد تنفيذ المعاهدات، خ
متزايدة أن تعيد النظر في تحفظاتها وتعدل عنها إن أمكن، وكثيرا ما تكرر هذه النداءات الأجهزة السياسية في المنظمات الدولية 

 . (2)ذات الاختصاص العام مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة أو لجنة وزراء مجلس أوروبا

ناشدت اللجنة المعنية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو( في مواجهة التحفظات، في العديد من كما      
(، والتي 2البيانات والتوصيات بشأنها تلك، إلى إعادة النظر فيها بهدف سحبها، والتي ركزت على التحفظات المتعلقة بالمادة )

متعارضة مع موضوع الاتفاقية وغرضها". وعلى سبيل المثال، أعربت اللجنة عن  "بعض التحفظات الواقعة تبدو :تنص على أن
قلقها إزاء التحفظات التي أبدتها جمهورية كوريا، وفرنسا، وبنغلاديش، حيث قررت اللجنة خلال استعراض العديد من التقارير 

، لا تتفق مع موضوع الاتفاقية وغرضها، مما (، فضلا عن التحفظات العامة19 – 1 –2 -2ة، أن التحفظات على المواد )الدوري
 .    (3)أوجب سحبها

 منع التحفظ بنصوص صريحة: الفرع الثاني

، منعت هذه المعاهدات التي نحن أو منهاعلى العكس من المعاهدات السابقة والتي أجازت التحفظ بنصوص صريحة فيها    
نذكر من هذه المعاهدات معاهدة أوتوا لحظر الألغام المضادة  على سبيل المثال، يضاابصددها الآن التحفظ بنصوص صريحة 

منع التحفظ على النظام الأساسي كما  "،لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات" :بقولها ها( من11للأفراد، حيث نصت المادة )
لا يجوز إبداء أية " :بقولها( من هذا النظام 121، من خلال ما ورد في نص المادة )1119حكمة الجنائية الدولية لعام للم

                                                      
 وما بعدها. 22، مرجع سابق، ص2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (1(
 .292مرجع سابق، ص، 2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (2(
                                                                                               .https://kitabat.com/cultural/(3)    

                                                                                                                                                 .1التحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو، مرجع سابق، ص                                                                            
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( من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والتي نصت على أنه: "لا 41"، كذلك ما جاء بالمادة )تحفظات على هذا النظام الأساسي
يجوز لأي دولة من الدول المتعاقدة، أن تبدي أي تحفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على مخالفة لنصوص هذه الاتفاقية أو الخروج 

ى عدم جواز التحفظ على مثل هذه الاتفاقيات وذلك من خلال نص أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات نصت علعن أهدافها". كما 
للدولة لدى توقيع معاهدة ما أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظا، " :( بقولها11/1المادة )
  ."حظرت المعاهدة هذا التحفظ -)أ( : إلا إذا

( بصيغته الحالية على أنه يشمل كلا 11إلى الحظر الوارد في الفقرة الفرعية )أ( من المادة ) ويرى "توموشات"، إنه ينبغي النظر   
 .  (1)من حالات الحظر الصريح للتحفظات، وحالات الحظر الضمني لها على حد سواء

 يتضح جليا أن التحفظ على مثل هذه المعاهدة هو أمر غير جائز ولا يعتد به أصلا. ،مما سبقو   

 : التحفظات الجائزةثالثالفرع ال

هذا النوع من المعاهدات يسلك مسلكا وسطا بين السماح بالتحفظ وبين عدم السماح به أو منعه،  ،بخلاف النوعين السابقين      
ونذكر من أمثلة هذه الاتفاقيات، ، أي بمعنى أنها تسمح بإبداء التحفظات على بعض نصوصها ولا تسمح به على البعض الآخر

يجوز لأي دولة عند التوقيع أو الانضمام أن تبدي " :( منها على أنه12المادة ) حيث نصت ، 1119اتفاقيه الجرف القاري لعام 
، حيث نصت 1191اتفاقية خفض حالات انعدام الجنسية لعام  ". كذلك3إلى آخر 1 وادتحفظا إزاء مواد من الاتفاق غير الم

،  14،  11لأي دولة لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام حق إبداء التحفظ بشأن المواد )" :نهأعلى  ها( من12/1ادة )الم
 ."لا تقبل أي تحفظات أخرى على هذه الاتفاقية" :نهأالثانية على  تهافقر  في ونصت، "(11

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي استندت إلى التمييز بين شروط حظر جميع التحفظات والشروط التي تستثني       
، أما اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لم تحدد هذه 1192تحفظات بعينها الذي ورد في مشروع "السير همفري والدوك" لعام 

( تشمل 11اكتنف صياغتها، يتعين بالتأكيد أن يفترض أن الفقرة الفرعية )أ( من المادة ) الفوارق المميزة، ولكن رغم الغموض الذي
فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء أي تحفظ.  -الفرضيات الثلاثة معا، ويتضح ذلك في ضوء إجراء تحليل أدق، وهي: أ

أخيرا فرضية شروط التحفظات التي تمنع فئات  -فرضية شروط التحفظات التي تمنع إبداء تحفظات على أحكام محددة. ج -ب
معينة من التحفظات. وهذا التوضيح أفاد اللجنة لا سيما وأن الفرضية الثالثة من الفرضيات المذكورة تثير على مستوى التفسير 

ود في المعاهدات نوع المشاكل التي يثيرها معيار التوافق مع موضوع المعاهدة والغرض منها، وهو النوع الذي تورده بعض البن
صراحة، وقد أشارت اللجنة إلى أن هذه التحفظات الممنوعة بدون إحالة إلى حكم معين في المعاهدة، تدخل مع ذلك في نطاق 

( من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، فإنها تؤكد بداهة وبشكل مفيد وحدة النظام القانوني الذي 11الفقرة الفرعية )أ( من المادة )
 . (2)( المذكورة11لى التحفظات المذكورة في الفقرات الفرعية الثلاث من المادة )يسري ع

ولم تحتوي معاهدات حقوق الانسان على أحكام بشأن التحفظات التي تخضع للقواعد التكميلية في اتفاقية فيينا لقانون       
ها، فإن مبدأ قابلية الفصل يتحرك بعيدا عن المعاهدات، فعلى الرغم من وجود ما يتعارض مع موضوع تحفظ المعاهدة وغرض

قواعد فيينا في الآثار القانونية المترتبة على التحفظات، وهو ما يظهر جليا في قضية "بليلوس"، حيث قالت المحكمة الأوروبية 

                                                      
 .491، مرجع سابق، ص1121الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (1(
 .494 –493سابق، صمرجع ، 2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (2(
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و قد تظل الدولة لحقوق الانسان أن التحفظ غير الصحيح، يمكن أن يكون قاطع لإرادة الدولة في أن تصبح طرفا في المعاهدة، أ
المتحفظة طرفا دون الاستفادة من التحفظ. كما اعتمدت اللجنة المعنية بحقوق الانسان هذا الرأي حيث قالت أن: "النتيجة الطبيعية 
لتحفظ غير مقبول طبقا للعهد لن تكون سارية المفعول في جميع الأطراف المتحفظة"، وقد أثار مبدأ قابلية الفصل انتقادات حادة 

قبل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حيث رأت الولايات المتحدة أن المبدأ يختلف مع الممارسة القانونية، ويفتقر لمبادئ من 
وشروط واضحة، أما فرنسا فقد أشارت إلى أن الاتفاقيات تخضع لقانون المعاهدات استنادا إلى موافقة الدول، كما أن التحفظات 

 .(1)دول لتلك الموافقةهي الشروط التي توليها ال

 عن التحفظالسكوت  :الفرع الرابع

نصا يجيز التحفظ،  هافي هذه الحالة أو في هذا النوع من المعاهدات تغفل المعاهدة تماما موضوع التحفظ، أي إننا لا نجد في   
به محكمة العدل الدولية في نجيب على هذا السؤال من خلال المعيار الذي جاءت  ولا نصا يحضره، فما العمل في هذه الحالة؟

 .(2)جنس البشري إبادة ال وقمع جريمة ، بشأن التحفظ على الاتفاقية الدولية لمنع1111/مايو/ 29رأيها الاستشاري الصادر بتاريخ 
ي أنه ف هو عدم تعارض التحفظ مع موضوع المعاهدة والهدف منها، أي بمعنى "الموائمة"وفحوى هذا المعيار والذي يسمى بمعيار 
أو رفضا، فالقاعدة هنا هي جواز التحفظ ما لم يكن مخالفا لموضوع المعاهدة والهدف  ةحالة سكوت المعاهدة عن التحفظ إجاز 

ومن الأمثلة على المعاهدات التي سكتت عن الإشارة لموضوع التحفظ نذكر منها على سبيل  .(3)همنها، لعدم وجود نص يمنع
 – 1)في  بليبيا القانوني والقضائي بين دول الاتحاد المغرب العربي والموقعة في رأس لأنوفالمثال لا الحصر اتفاقية التعاون 

، وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1199/ 1191، وكذلك اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1114/مارس/(11
ذا يحق لأي طرف من أطراف المعاهدة أن يبدي عليها ما يشاء . فهذه المعاهدات لم تشر إلى موضوع التحفظ، لكن مع ه1191

 . (4)امنه غرضالمن تحفظات بشرط ألا تتعارض هذه التحفظات مع موضوع المعاهدة و 

فيتمثل في الحد والتخفيف  ههدفا وحكمة يبتغيان من وراء عمله، فأما الهدف من )الموائمة(وتجدر الإشارة إلى أن لهذا المعيار      
 منه وأما الحكمة، لتحفظ بشكل مبالغ فيه نظرا لما فيه من نتائج وخيمة قد تؤدي إلى إفشال المعاهدةامن اللجوء إلى استعمال 

فتكمن في ترشيد استعمال التحفظ لأن إطلاق الحرية لأطراف المعاهدة في استعمال هذا الحق قد يؤدي إلى الحد من فعالية 
 .(5)وعمومية تطبيق أحكامها اهنصوص

 المطلب الثالث

                                                      

                                                                                                .https://kitabat.com/cultural/(1)                                                                                          
 .3التحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو، مرجع سابق، ص                                                                            

ها رأت المحكمة أن هذه الاتفاقية ذات غرض وموضوع إنساني محض، ولا تتضمن تحقيق مصالح ذاتية أو شخصية للدول، فالمصلحة المرجوة من تطبيق (2)
حقوق د. محمد خليل موسى، التحفظات على أحكام المعاهدات الدولية ل  هي مصلحة مشتركة للجميع مفادها صيانة قيم وأهداف عليا للمجتمع الدولي. 

؛ لمزيد من التفصيل: د. محمد منصور الصاوي، أحكام القانون 391، ص2112الإنسان، مجلة الحقوق الكويتية، العدد الثالث، السنة السادسة والعشرون، 
 321سكندرية، بدون سنة، صالدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، "دراسة في القانون الدولي الاجتماعي"، دار المطبوعات الجامعية، الا

 وما بعدها. 
؛ أ. عابدين عبد  22، ص2111ب القانونية، القاهرة، د. مأمون المنان، مبادئ القانون الدولي العام، وقوانين المعاهدات والمنظمات الدولية، دار الكت (3)

 .219قنديل، مرجع سابق، صالحميد حسن 
 .124لدولية، مرجع سابق، صإبراهيم، التحفظ على المعاهدات ا علىد.  (4)
 .342د. علي إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص (5)
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 التحفظات المحددة

نفسها ما يجوز التحفظ عليه من نصوصها وذلك على سبيل الحصر كأن تنص  أطراف المعاهدةفي كثير من الأحيان تحدد      
يجب على أطراف المعاهدة الالتزام والتقيد بهذا  لذا ( منها فقط التي يجوز إبداء التحفظات عليها،11معاهدة مثلا على أن المادة )

  .(1)لأن المعاهدة حددت مجال ونطاق إعمال التحفظ فيها بذلك النص فقط، إبداء التحفظات على غير هذه المادة بعدمالتحديد، 
 (1191 –1199) عاميأوضح هذا الأمر المقرر الخاص لموضوع المعاهدات الدولية والخبير القانوني والاستشاري لمؤتمر فيينا ل

عندما تجيز المعاهدة إبداء التحفظات على نصوص محددة بالذات، فالاستنتاج المنطقي الذي نستخلصه من ذلك هو أن "بقوله: 
  .(2)"هذه النصوص وحدها هي التي تكون محلا للتحفظ

اتفاقية الجرائم والأفعال الأخرى التي ومن أمثلة المعاهدات التي تقيد من نطاق إبداء التحفظات عليها في نصوص محددة،     
يجوز لكل " :( منها على أنه24/1، حيث تنص المادة )1193ديسمبر 24ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو بتاريخ 

تعاقدة الأخرى ( والمتعلقة بوسائل حل المنازعات ولا تكون الدول الم24دولة أن تعلن عدم التزامها بأحكام الفقرة الأولى من المادة )
( من نفس هذه 21في مقابل ذلك نجد المادة ) ."ملتزمة بالفقرة المذكورة، من قبل الدول المتعاقدة التي أبدت مثل هذا التحفظ

أي بمعنى أن مجال  ."فيما عدا التحفظات المشار إليها لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية"الاتفاقية تنص على أنه: 
( فقط ولا مجال لإبداء أي تحفظات أخرى عليها ما لم توسع 24الاتفاقية محصور في الفقرة الأولى من المادة )التحفظ في هذه 

وجود نص يجيز للدول والمنظمات الدولية الأطراف في  ويتضح من خلال ذلك أنه في حالة .فيهاهذه الاتفاقية من نطاق التحفظ 
يجب على  فإنهضيق ومحصور في نص واحد من نصوص هذه الاتفاقيات، هذه الاتفاقيات إبداء تحفظاتها ولكن في نطاق 

( من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان نصت على أنه: 12كما أن المادة )أطراف تلك الاتفاقيات أن يتقيدوا بالتحديد الوارد فيها. 
، أن تبدي تحفظا بشأن حكم بعينه من يجوز لكل دولة، عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو عند إيداع صك مصادقتها -" أ

الاتفاقية، ما دام هناك قانون ساري على أراضيها لا يتطابق مع هذا الحكم. ولا يجوز التحفظات ذات الطابع العام بموجب أحكام 
بداء يتضمن كل تحفظ يبدى بموجب هذه المادة عرضا مقتضبا للقانون المعني". وفي هذه الحالة، يصبح حق إ -هذه المادة. ب

التحفظات محدودا جراء شروط شكلية وأخرى جوهرية في الوقت نفسه، وإلى جانب القيود الاعتيادية من حيث الزمن، ينبغي 
أن تكون مسوغة بحالة تشريعات صاحبها وقت إبداء  -أن تحيل إلى حكم معين في الاتفاقية. ب -للتحفظات على اتفاقية روما: أ

أن تكون  -عبارات غامضة أو عامة بشكل لا يسمح بتقدير معناها ومجال تطبيقها بدقة. دأن تكون غير محددة ب -التحفظ. ج
مصحوبة بعرض مقتضب يسمح بتقدير مجال تطبيق حكم الاتفاقية الذي تنوي الدولة استبعاد تطبيقه بإبداء تحفظ. وهناك مشاكل 

بمعنى  التي تجيزها اتفاقية روما محددة التحفظات تطرأ لدى تقدير مدى تحقيق كل من هذه الشروط. ويمكن مع ذلك اعتبار أن
. وفي إطار هذا النظام الذي (3)/ب( من اتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات، وأن هذا النوع من التحفظات وحده مقبول11المادة )

يغ التحفظ بسببه يشكل دون أدنى شك قاعدة تخصيص على مستوى القواعد العامة للقانون الدولي، يمثل شرح القانون الذي ص
شرطا حقيقيا لصحة أي تحفظ على اتفاقية روما. فقد اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في قضية "بليلوس" الشهيرة أن 

(، لا تتضمن مجرد التزام شكلي، بل تنص على شرط جوهري، ورأت المحكمة أن الإلزام بتقديم تعليل أو 12( من المادة )2الفقرة )
إلى منح الأطراف المتعاقدة الأخرى وهيئات الاتفاقية على وجه الخصوص ضمانة بأن يقتصر التحفظ على الأحكام  تفسير يرمي

                                                      
 .349سابق، صالمرجع ال (1)
 .129–121عاهدات الدولية، مرجع سابق، صد. علي إبراهيم، التحفظ على الم (2)
 وما بعدها. 491، مرجع سابق، ص2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (3(
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 .(1)التي استبعدتها الدولة المعنية بشكل صريح، ويترتب على عدم احترام شرط التعليل أو التفسير هذا عدم صحة التحفظ

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي أجازت تحفظات محددة بقولها: "إذا كانت المعاهدة تنص على إمكانية إبداء     
تحفظات محددة دون أن تحدد مضمونها، فلا يجوز لدولة أو منظمة دولية أن تبدي تحفظا إلا إذا كان هذا التحفظ لا يتعارض مع 

وعرفت اللجنة التحفظات المحددة بأنها: "التحفظات التي تنص عليها المعاهدة صراحة، موضوع المعاهدة والغرض منها". هذا 
وأشارت في تعليقها على تعريف  .(2)بشأن أحكام معينة من المعاهدة، أو بشأن المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة"

قيتي فيينا للمعاهدات يمكن أن تحمل على الاعتقاد بأنها تمثل ( من اتفا11التحفظات المحددة بقولها: "إن الفقرة )ب( من المادة )
أحد وجهي العملة التي تشكل الفقرة الفرعية )أ( وجهها الآخر، على أن التطابق ليس تاما، وحتى يحصل هذا التطابق، فقد كان 

مر غير كذلك: فالفقرة )ب( يتعين الإشارة إلى منع أي تحفظ مغاير للتحفظات المنصوص عليها صراحة في المعاهدة. لكن الأ
تتضمن عنصرين إضافيين يمنعان التبسيط المفرط. إذ أن منع بعض التحفظات ضمنيا، الناجم عن هذا الحكم الأشد تعقيدا مما 

أن تكون  -أن يجيز شرط التحفظ الوارد في المعاهدة إبداء تحفظات. ب -يبدو في الظاهر، يفترض استيفاء ثلاثة شروط هي: أ
أن يشار تحديدا إلى كونها التحفظات الوحيدة التي يجوز إبداؤها". وأضافت اللجنة  -التي سيسمح بإبدائها محددة ج التحفظات

بأنه: "عمليا، يكون تصنيف الشروط التي تجيز التحفظات شبيها بتصنيف الأحكام التي تحظرها؛ وتثير هذه الشروط نفس النوع 
تجيز بعض الشروط إبداء  -ة أخرى، بتحديد التحفظات التي لا يمكن إبداؤها: أمن المشاكل فيما يتعلق بالقيام، من ناحي

تجيز شروط أخرى فئات أخرى معينة  -التحفظات في أحكام معينة، يرد ذكرها صراحة وتحديدا إما بشكل إيجابي أو سلبي. ب
 .(3)أخيرا هناك شروط أخرى )نادرة( تجيز التحفظات بوجه عام" -من التحفظات. ج

في الأمثلة  "المحددة"ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو هل من حق الدول الأطراف أن يعترضوا على إبداء التحفظات       
السابقة على أساس أنها تتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها، أم أن إجازة تلك التحفظات بنصوص صريحة تفترض أنها متفقة 

الي ليس من حق أي طرف أن يعترض على إبدائها؟ وللإجابة على هذا التساؤل هناك مع موضوع المعاهدة والهدف منها، وبالت
بنص صريح  "المحدد"الرأي الأول: ويذهب هذا الرأي إلى أنه ما دامت المعاهدة قد أجازت هذا التحفظ  رأيان نبينهما وفقا للآتي:

وبمعنى آخر لا مجال لإعمال قاعدة أو معيار الموائمة في ، (4)فيها، فلا مجال هنا في هذه الحالة لإبداء أي اعتراض على ذلك
ويؤسس عدم جواز الاعتراض في هذه الحالة على وجود قرينة غير قابلة لإثبات العكس، ألا وهي موافقة الأطراف  هذه الحالة.

 "المحدد"ض أن التحفظ المسبقة على إبداء التحفظ عند كتابتهم لنصوص المعاهدة وإقرارها، أي بمعنى أن هذه الموافقة تفتر 
وبناء على هذا تصبح الدولة أو المنظمة الدولية . (5)والجائز بنص صريح، هو تحفظ غير مخالف لموضوع المعاهدة والهدف منها

ويعد أي اعترا ض على التحفظ  التصديق، أو الانضمام للمعاهدة. طرفا في المعاهدة بمجرد إيداعها وثيقة التحفظ وقت التوقيع، أو
هو اعتراض غير جائز وغير مقبول  ،بل طرف من أطراف المعاهدة، بدافع مخالفة هذا التحفظ لموضوع المعاهدة وغرضهامن ق

                بناء على القرينة السابقة. 

تحديد الامتدادات  محكمة التحكيم الفرنسية الإنجليزية والتي فصلت في نزاع قائم بين فرنسا وبريطانيا حول وأيدت هذا الرأي    
                                                      

 .192المرجع السابق، ص (1(
 بعدها.وما  22سابق، صالمرجع ال، 2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (2(
 وما بعدها. 494مرجع سابق، ص، 2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (3(
 . 311إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (4)
 .131إبراهيم، التحفظ على المعاهدات، مرجع سابق، ص د. على (5)



 www.hnjournal.net        (    6( العدد )1المجلد )    مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية       0202 ديسمبر، خرونآالعموري وان مضر                               

 

                                             191 | صفحة         

                        .HNSJ Volume 1. Issue 6                                                                 حكام المعاهدات الدولية                      أالتحفظات على حة ص

إنه في الحالة التي تجيز فيها المادة أو النص إصدار التحفظات النوعية "قالت المحكمة:  إنها ، حيث1122عام  القارية بينها
أما الرأي الثاني: يذهب إلى أنه من حق أطراف  .(1)"يمكننا القول بأن الأطراف في الاتفاقية قد قبلوا سلفا مثل هذا التحفظ

بنص صريح في المعاهدة، إذا ما رأوا في هذا التحفظ بأنه متعارض ومخالف لموضوع  "المحدد"الاعتراض على التحفظ  المعاهدة
استمدها أصحاب هذا الرأي من التعديل : ويستند هذا الرأي إلى حجتين كما يلي: الحجة الأولى المعاهدة وهدفها أو الغرض منها.

 ،1199اتفاقية فيينا أثناء الأعمال التحضيرية لمؤتمر فيينا لقانون المعاهدات لعام  ( من12/2)ة الفرنسي المقترح لنص الماد
التحفظ المسموح به صراحة بواسطة المعاهدة لا يمكن أن يكون محلا للاعتراض من جانب " حيث ينص هذا التعديل على أن:

رفض التعديل الفرنسي المقترح من قبل المؤتمر  وكانت النتيجة ."الدول الأخرى المتعاقدة ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك
وبناء على ذلك فسر أصحاب هذا الرأي رفض التعديل المقترح من قبل فرنسا بأنه يدل على جواز الاعتراض على  المشار إليه.

طبقا لمبدأ  التحفظات المحددة بنص صريح في المعاهدة. أما حجتهم الثانية: فهي مستمدة من كيفية إعداد المعاهدة وإقرارها
الأغلبية في العصر الراهن، حيث تعتمد هذه الأغلبية أحيانا نصا يجيز التحفظ على بعض أحكام المعاهدة، وفي نفس الوقت 

جدوى بسبب قاعدة الأغلبية  ولا تكون ذات، تكون هناك أقلية معارضة لهذا التحفظ، إلا أن هذه المعارضة لا تؤدي غرضها
ومع ذلك واحتراما لمبدأ حرية التعاقد كان من العدالة  .(2)الدولية التي تقوم بإقرار نصوص المعاهدةالمعمول بها في المؤتمرات 

إبداء اعتراضها على تلك التحفظات الجائزة بنص صريح على أساس مخالفتها لموضوع المعاهدة  ؛السماح لهذه الأقلية
على أساس أنه يقلل من الخلافات بين الدول المتحفظة  نستخلص أن الرأي الأول أقرب إلى الصوابومما سبق،  .(3)وغرضها

ليست تحفظات جوهرية ولا  ؛والدولة المعترضة، لاسيما أن التحفظات الجائزة بنصوص صريحة في المعاهدة هي في الغالب
 تعارض أو تخالف موضوع المعاهدة أو الهدف منها. 

صراحة أو  -أن للدول الأطراف خيار قبول التحفظ  "سيداو"، ل التمييز ضد المرأة لجنة القضاء على جميع أشكا ذكرتو     
أو إبداء اعتراض عليه، وبالتالي يمكن أن يستبعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ بينها وبين الدولة المتحفظة، وتدرك اللجنة  -ضمنا

أن غالبية الدول  لى السحب، كمافي تشجيع الدول ع نفسها وتقدر الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يؤديه استخدام هذا الإجراء
أن العديد من الدول المعترضة تعترض على على التحفظات غير المتوافقة، و  الأطراف في الاتفاقية لا تصوغ باستمرار اعتراضات

ة، تحفظ واحد تجده منافيا للتحفظات، ولكنها لا تتفق مع التحفظات الأخرى، التي ترى الدول الأطراف الأخرى أنها غير متوافق
كما ذكرت اللجنة أن بعض الدول المعترضة قد حددت أن التحفظ الذي تعترض عليه يتنافى مع موضوع المعاهدة والغرض منها، 
حيث يبين تحليل لمضمون الاعتراضات أن دوافع الدول لصوغ اعتراض تتفاوت وتتطور مع مرور الزمن، وقد أصبحت الدول 

انيا والمكسيك والنرويج، أنها وجدت التحفظ العام مداه غير واضح، أما المكسيك أكثر تحديد في اعتراضاتها، حيث وضحت ألم
هي وحدها المحددة في جميع اعتراضاتها على أن التحفظ سيؤدي حتما إلى التمييز ضد المرأة في الممارسة العملية. وأشارت 

جوز للدولة المتحفظة أن تحتج بأحكام قانونها الدانمارك فقط في اعتراضها على التحفظ الذي أبدته ليبيا على أساس أنه لا ي
 .  (4)الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ المعاهدة

                                                      
يضا: الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة ؛ انظر ا311معاهدات، مرجع سابق، صإبراهيم، الوسيط في ال د. على (1)

  . 499، مرجع سابق، ص2111والستين، 
 وما بعدها. 131عاهدات الدولية، مرجع سابق، صإبراهيم، التحفظ على الم د. على (2)
 .312إبراهيم، الوسيط في المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (3)

               /https://kitabat.com/cultural       .94(ا  لتحفظات الدولية حول اتفاقية سيداو، مرجع سابق، ص( 
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 المطلب الرابع
 حظر التحفظ على قواعد القانون الدولي العام

و تعمل على تقنين قاعدة عرفية، أالأول يتعلق بعدم جواز التحفظ على النصوص التي تقوم ، من شقين حظر التحفظ يتكون      
الشق الثاني فيتعلق بحظر التحفظ على النصوص التي تتضمن أو تحتوي على قاعدة آمرة من قواعد النظام العام الدولي. وأما 

 وفقا للتقسيم التالي:  حظروبناء على هذا سيكون حديثنا عن هذا ال
 حظر التحفظ على نص يعكس قاعدة عرفيةالفرع الأول: 

ظات على النصوص المكتوبة التي كانت في أصلها قاعدة عرفية، وذلك لأن هذه عدم جواز إبداء تحف حظريعني هذا ال      
وفقا القواعد تنشأ وتفرض وجودها نتيجة لضرورتها وحاجة الدول إليها، كما أن العرف يعد من أحد مصادر القانون الدولي العام، 

يضا أن جُل القواعد القانونية اومن المعروف هذا  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.( 39لما جاء في نص المادة )
نشأت وتكونت واستقرت عن طريق العرف، ومن أمثلة هذه القواعد التي تم تقنينها قاعدة الوفاء بالعهد، والقواعد المتعلقة بالحرب، 

المعاملة بالمثل، وغيره من ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومبدأ 
عرفية، كما يعد العرف أيضا قاعدة موضوعية مستقلة عن إرادات أشخاص القانون  ةالمبادئ والقواعد القانونية التي نشأت نشأ

الدولي، وله قوة ملزمة عند تطبيقه على أي نزاع، ومما يؤكد ذلك تطبيقه من قبل محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري 
، وعلى أي حال فإن عدم جواز التحفظ على 1191الجرف القاري لبحر الشمال عام ، وقضية (1)1192ن ليبيا وتونس عام بي

القواعد ذات الأصل العرفي يبرره أساس منطقي، هو أن القاعدة العرفية تطبق بحسب طبيعتها على كل أعضاء الجماعة الدولية 
     .(2)نشوئهاما لم تكن محلا للرفض عند  "ومنظمات دولا"

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية قد أكدت بأن المبادئ والقواعد العرفية التي تم إدراجها في نصوص الاتفاقيات     
الدولية، عقب إجراء عملية التقنين تظل محتفظة بصفتها الإلزامية التي كانت لها من قبل؛ لأن الطبيعة العرفية للقاعدة لا تتغير، 

والصادر بتاريخ ها ففي أحد أحكام، لية التقنين لا تنفي عنها صورة القاعدة الملزمة، بل تزيدها ثباتا ورسوخا ووضوحاوعم
بخصوص قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا، أعلنت المحكمة أن المبادئ والقواعد العرفية  ،21/11/1194

ددة الأطراف لا يعني ذلك أنها أوقفت عن التطبيق حتى في مواجهة أطراف هذه والتي تم إدراجها في معاهدات دولية متع
على أنه بالرغم من أن أحكام  المعاهدة، فهي تحتفظ بصفتها الإلزامية على أساس أنها عنصر من عناصر القانون الدولي العرفي.

     يضا.ااقي التي احتواها قابلة للتطبيق القانون الاتف
نستخلص أنه لا يجوز التحفظ على نصوص المعاهدات الدولية التي تقنن قواعد كانت في أصلها عرفا دوليا؛ لأن  ن ذلكوم   

 .(3)إجازة ذلك تعني أن التقنين أصبح وسيلة للتهرب من تطبيق القانون بدلا من أن يكون وسيلة لتعميم تطبيقه
فظات على نص يعكس قاعدة عرفية بقولها: "إن تعبير نص في وتجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون الدولي أقرت مبدأ التح

 .   (4)المعاهدة عن قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي لا يشكل في حد ذاته عائقا أمام إبداء تحفظ على ذلك النص"

 

                                                      
 . 192ضوي، مرجع سابق، ص د. على (1)
 .141–131عاهدات الدولية، مرجع سابق، صإبراهيم، التحفظ على الم د. على (2)
 . 12أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (3)
 .23، مرجع سابق، ص2111الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة الثالثة والستين،  (4(
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 آمرة التحفظ على قاعدةحظر الفرع الثاني: 

الدولي هي تلك القواعد التي تحمي مصالح أعضاء المجتمع الدولي ككل، فمن غير الممكن التضحية  ة للقانون قواعد العامال   
، كما أنه لا يمكن الاتفاق على مخالفة هذه (1)بمصالح أعضاء الجماعة الدولية من أجل أو في سبيل تحقيق مصلحة دولة بعينها

كل قاعدة مقبولة ومعترف بها من قبل الجماعة  وهيقواعد آمرة، القواعد بواسطة تصرف منفرد كالتحفظ؛ لأن هذه القواعد هي 
واحترامها ميّز القانون  تهاتحريم القرصنة، والتمييز العنصري، وتأكيدا على أهمي هاالدولية لا يجوز الخروج على مخالفتها، ومن

عتبر القانون الدولي أن أي ا حيث  ة غيرها من القواعد الأخرى،لآمرة عن وصف مخالفاالدولي بين وصف مخالفة هذه القواعد 
 .(2)مخالفة لقواعد النظام العام الدولي تعد )جناية( في حين أن مخالفة غيرها من القواعد تعد )جنحة( طبقا للقانون الدولي

يتضح أنه ليس من الجائز إبداء أي تحفظ على أي قاعدة من قواعد النظام العام الدولي، وإذا حدث وأن أبدت دولة  ،ما سبقمو    
، ولا يترتب للقانون الدولي يعد مشروعا وفقا من قواعد القانون الدولي، فهذا التحفظ لا ةأو منظمة دولية تحفظا على قاعدة آمر 

ا قبل هذا التحفظ من قبل دولة أو منظمة دولية باعتبارها طرفا في معاهدة دولية، كان هذا وفي حالة ما إذ عليه أي أثر قانوني،
لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، والتحفظ بطبيعة ه وتظل القاعدة مطبقة بالرغم من هذا التحفظ؛ لأن ،التحفظ باطلا بطلانا مطلقا

      . (3)الحال سيكون متعارضا أو مخالفا لهذه القواعد

أنه إذا ما نص في معاهدة دولية ما، على خطر أو عدم جواز التحفظ فيها أو عليها، دل ذلك على انصراف نية أطراف كما    
 المعاهدة إلى إضفاء الصفة الآمرة على قواعد أو نصوص المعاهدة، وبخلاف ذلك، إذا

 .(4)اهدة لا تتضمن قواعد آمرةل ذلك على أن هذه المعدبداء التحفظات عليها دون تحديد، سمحت المعاهدة بإ

ومن أمثلة ذلك ما أكدته  ،قد أكدت على ما سبق في العديد من موادها فيينا لقانون المعاهدات ةأن اتفاقي ،ومن الجدير بالذكر   
الدولي العام.  تكون المعاهدة لاغية إذا كانت في وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون " :بقولهاها ( من13المادة )

هذه الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من قواعد القانون الدولي العام، القاعدة التي تقبلها وتعترف بها الجماعة الدولية  غراضولأ
للدول ككل بوصفها قاعدة لا يسمح بأي خروج عنها، ولا يمكن تغييرها إلا بقاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العام لها نفس 

إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام، فإن "بقولها:  ها( من94كما أكدت على ذلك أيضا المادة ) ."صفةال
 ."أية معاهدة قائمة تتعارض مع تلك القاعدة تصبح لاغية وتنتهي

حيث قالوا بأن هذا جائزا من  "الآمرةالعرفية أو "أن بعض أعضاء لجنة القانون الدولي أجازوا التحفظ على تلك القواعد  كما   
إلا أن  حيث المبدأ، وبرروا ذلك بقولهم أن التحفظ على تلك القواعد من الممكن الاتفاق عليه بإجماع الدول الأطراف على ذلك.

هو أمر غير جائز، وذلك لمنافاته  "الآمرة أو العرفية"المفوض الخاص لتلك اللجنة أوضح في رأيه قائلا: بأن التحفظ على القواعد 
باقية وملزمة مهما كان الأمر الذي اتفق عليه أطراف  "القواعد الآمرة أو العرفية"لموضوع المعاهدة ومقصودها، وبذلك تظل 

 .(5)المعاهدة فيما بينهم، أي بمعنى أن التحفظ لا يرتب أي أثر على هذه القواعد

                                                      
 .11أ. هيثم مفتاح عبدالقادر بن دائخة، مرجع سابق، ص (1)
 .12أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص (2)
 .144إبراهيم، التحفظ على المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص د. على (3)
 .19أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد، مرجع سابق، ص( 4)
 .11سابق، صمرجع أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد،  (5)
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 الخاتمة

موضوع البحث، يتضح أن التحفظ إجراء ضروري تخضع له نصوص المعاهدة وأحكامها لضمان  بعد أن انتهينا من دراسة    
صيرورتها. فالاتجاه الدولي يميل إلى السماح بإبداء بعض التحفظات على نصوص المعاهدة انطلاقا من كونه قد أصبح أمراا 

ية أطراف المعاهدة، إلا أنه وبالرغم من ذلك يجب عدم ضرورياا لملائمة المعاهدة مع الأوضاع السائدة في الدول والمنظمات الدول
الافراط في اللجوء إلى هذا الإجراء، حتى لا يصبح وسيلة في يد أطراف المعاهدة لتعطيل تطبيق أحكامها أو لإعادة إبرامها من 

 جديد.

 وفي ما يلي نذكر أهم ما تم التوصل إليه خلال دراسة موضوع البحث كالتالي:    

 النتائج:أولا: 

/التحفظ شرط رضائي، أي بمعنى أنه لا يحدث أثره ما لم يوافق عليه أطراف المعاهدة الآخرون أو بعضهم على الأقل، وهذا إذا 1
 لم تكن المعاهدة تجيز التحفظ صراحة، وكان التحفظ غير مخالف لموضوع المعاهدة وغرضها.

عة الإعلانات التي يصدرها أطراف المعاهدة بشأنها ويتمثل هذا /وجود معيار رئيسي وجوهري للتحفظ، يعرف من خلاله طبي2
المعيار في الهدف الذي يبتغيه أطراف المعاهدة من تلك الإعلانات، فمتى كان الهدف من تلك الإعلانات هو الاستبعاد أو تعديل 

 من الإعلانات فلا تعد "تحفظا".الأثر القانوني لأحكام معينة في المعاهدة فهي تعد "تحفظا"، ومتى لم يكن هذا هو الهدف 

 /في حالة سكوت المعاهدة عن التحفظ، يعد جائزا ما لم يكن مخالفا لموضوع المعاهدة وغرضها.3

 /كل ما يتعلق بالتحفظ من إجراءات لابد أن يتم في صورة كتابية، باستثناء حالة واحدة وهي حالة القبول الضمني للتحفظ.4

للمعاهدة أي لحظة تعبير الدولة عن إرتضائها الالتزام  –التوقيع أو التصديق أو الانضمام  –/الأصل أن التحفظ يبدى وقت 1
 بأحكام المعاهدة، ومع ذلك يجوز إبداء التحفظ في غير هذه الأوقات لعدم وجود نص يمنع ذلك.

خصي للتحفظات الواردة في /تتميز المعاهدات الدولية لحقوق الانسان بشمولها لالتزامات موضوعية، مما يجعل النظام الش9
غير ملائم لتنظيم التحفظات على أحكامها؛ لذلك عمدت الأجهزة المنشأة بمقتضاها والمختصة برقابة  1191معاهدة فيينا لعام 

 تطبيق أحكامها، إلى بلورة مجموعة من القواعد المكونة لنظام موضوعي يحكم صحة التحفظ على أحكامها. 

 ثانيا: التوصيات:

 ليعالج أوجه القصور فيهما.  1191/1199لدول على عقد بروتوكول ملحق باتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي /نحث ا1

/تجنب المعيار الشخصي كأساس لملائمة التحفظ لموضوع المعاهدة والغرض منها، وأن تتبنى أشخاص القانون الدولي المعيار 2
 التحفظات والاعتراضات عليها لرغبة الأطراف المتعاقدة.الموضوعي بشأن ذلك، حتى لا تترك مسألة قبول 

/وضع أساس موضوعي أو قانوني "محكمة أو هيئة" يواجه مسألة التحفظ على المواثيق المنشأة للمنظمات الدولية قبل دخولها 3
 حيز النفاذ، كما يوكل إليها مهمة الفصل في المنازعات الخاصة بالتحفظات والاعتراضات.

 فاذ سحب التحفظ بدون تحديد مدة زمنية، على أن يحدد له مدة زمنية حتى يصبح ذا فاعلية بعد مضي تلك المدة./عدم ترك ن4
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 المراجعالمصادر و قائمة 

 :: الكتبأولا

 .2111 الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنية، بنغازي،ون الدولي العام، الوجيز في القان ،لسنوسيد. صالح ا/1

العربي  الاتحاد دارالشريعة الإسلامية، و  العام ، التحفظ على المعاهدات الدولية في القانون الدوليد. عبد الغني محمود/2
 .1199 الطبعة الأولى، للطباعة، الأردن،

 .2112سكندرية، ، الاعارف، منشأة المالقانون الدولي العامد. عبد الكريم علوان، /3

 وء أحكام القضاء الدولي واتفاقيتي فيينا لقانون المعاهدات لعامي، التحفظ على المعاهدات الدولية في ضعلى إبراهيمد. /4 
 .1111، العربية، القاهرة ة، دار النهض1191/1199

 –الآثار  –البطلان  –الشروط الموضوعية  –الشروط الشكلية  –برام الإ"سيط في المعاهدات الدولية ، الو إبراهيم د. على/1
 .1111 الطبعة الأولى، هرة،دار النهضة العربية، القا، "التطبيق والتفسير

 الطبعة الخامسة، دار الكتب الوطنية، بنغازي،، الجزء الأول، "المصادر والأشخاص"على ضوي، القانون الدولي العام،  د./9
2113. 

، دار الكتب القانونية، "نين المعاهدات والمنظمات الدوليةالنظرية العامة وقوا"، د. مأمون المنان، مبادئ القانون الدولي العام/2
 .2111، القاهرة

ة في القانون الدولي اسدر "، فحة الجرائم ذات الطبيعة الدولية، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكاد. محمد منصور الصاوي /9
 .سكندرية، بدون سنة، دار المطبوعات الجامعية، الا"الاجتماعي

الطبعة  دار الرواد، طرابلس، ،"لية في الأصول والقضايادراسة تحلي"، د. محمد نوري المهدوي، القانون الدولي العام المعاصر/1
 .2114 الأولى،

 .2119 ،مصر ،يتراك للطباعة والنشرا، القانون الدولي المعاصرلعامة في ، المبادئ اد. مصطفى أحمد أبو الخير/11

 :ا: الرسائل العلميةثاني

في ظل و  1191/1199ينا لقانون المعاهدات لعامي وفقا لاتفاقيتي في" ،ن الدولي، التحفظ والقانو أ. إبراهيم ميلاد محمد الحداد/1
  .2119، العليا، مدرسة العلوم الإنسانية، قسم القانون، طرابلسأحكام القضاء الدولي"، رسالة ماجستير، أكاديمية الدراسات 

 ،لزامي لمحكمة العدل الدولية، رسالة ماجستيرص الإ، تحفظات الدول على قبول الاختصاأ. عابدين عبدالحميد حسن قنديل/2
 .1114م السياسية، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلو 

 ،القاهرة ،التفسيري في المعاهدات الدولية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمسظ ، التحفمحمود محمد متوليد. /3
 .بدون سنة

ي العلاقة بين الأطراف المتعاقدة، رسالة ماجستير، ، أثر التحفظ على المعاهدات الدولية فتاح عبد القادر بن دائخةأ. هيثم مف/4
 .2112ي، عليا، قسم القانون، بنغاز أكاديمية الدراسات ال
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 :: الدورياتثالثا

لية، مجلة المحامي الكويتية، العدد الأول، يونيو، ، موقف القضاء الكويتي من التحفظ على المعاهدات الدو د. بدرية العوضي/1
1122. 

، السنة ، العدد الثالثكويتية، مجلة الحقوق الالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، التحفظات على أحكام د. محمد خليل موسى/2
 .2112 السادسة والعشرون،

 : القوانين:رابعا

، بشأن انضمام ليبيا إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1122فبراير  19، الصادر في 1122" لسنة 1القانون رقم " 
 . 1122مارس  14، بتاريخ 19، الجريدة الرسمية، العدد1191

 : التقارير خامسا:

، وثيقة رسمية رقم: 2111، (الدورة الثالثة والستين)الأمم المتحدة، الجمعية العامة، تقرير لجنة القانون الدولي، 
A/66/10/Add.1"                                                                               ". 

    ا: الانترنت:سادس

 /https://fanack.com/ar/Libya/human-rights.                                                 -1  
https://libyahope.blogspot.com/2008/02/blog-post-24.htm1.                    -2          
https://kitabat.com/cultural.                                                                         /-3 

  

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 


